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  الدورة الخامسة والخمسون

   من جدول الأعمال105البند 
   منع الجريمة والعدالة الجنائية

  

  منع الجريمة والعدالة الجنائية

فحة الجريمة المنظمة عبر تقرير اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكا
  الوطنية عن أعمال دوراتها من الأولى الى الحادية عشرة

  مقدمة  -أولا

صادي   -1 س الاقت ة والمجل ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ة من ية لجن ى توص اء عل بن
اعي  س  (والاجتم رار المجل ؤرخ 1998/14ق وز28 الم ه / تم دت )1998يولي ، اعتم

انون الأول   9لمؤرخ   ا 53/111الجمعية العامة القرار     سمبر   / آ ه       1998دي ررت في ذي ق  ال
املة      -انشاء لجنة مخصصة دولية    ة ش ة دولي حكومية مفتوحة العضوية لغرض وضع اتفاقي

د         ة، عن كوك دولي ع ص شة وض رض مناق ة ولغ ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم لمكافح
ال، ومكافحة صنع الأسلحة النا             ا    الاقتضاء، للتصدي للاتجار بالنساء والأطف ة وأجزائه ري

م    اجرين ونقله ب المه شروعة، وتهري ر م صورة غي ا ب ار به ذخيرة والاتج ا وال ومكوناته
ر   ق البح ك عن طري ي ذل ا ف شروعة، بم ر م صورة غي ي  . ب ة، ف ة العام دت الجمعي وناش

ا  ؤرخ 53/114قراره انون الأول9 الم سمبر / آ ع 1998دي صة لوض ة المخص ، اللجن
سي          اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة    ام لصوغ النص الرئي  عبر الوطنية أن تكرس الاهتم

  .للاتفاقية وآذلك الصكوك الدولية الآنفة الذآر

انون الأول   17 المؤرخ   54/126وفي قرارها     -2 سمبر  / آ وان  1999دي مشروع  " بعن
ولات     شاريع البروتوآ ة وم ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم اتفاقي

ا ة به ا ، ط"الملحق ا وفق ل عمله صة أن تواص ة المخص ى اللجن ة ال ة العام ت الجمعي لب
ام             53/114 و 53/111للقرارين   ررت أن    2000 وأن تكثف عملها لكي تنجزه في ع ؛ وق

ام         ع                 2000تجتمع اللجنة المخصصة في ع ل عن أرب ا لا يق د م ضاء وأن تعق  حسب الاقت
ة المخصصة أن   ى اللجن ت ال بوعان، وطلب ا أس ل منه دة آ وافر دورات م ا بت ين، رهن  تع

شأن      ا للتباحث ب ا آافي ة، وقت ن الميزاني ة ع وارد خارج ة أو م ة العادي ي الميزاني وال ف أم
مشاريع البروتوآولات التي تتناول الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، وصنع          
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ي الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة بما ف      
شروعة، من أجل   ر م صورة غي م ب اجرين ونقله ار بالمه ر، والاتج ق البح ك عن طري ذل
دم                     ررت أن تق ة؛ وق تعزيز إمكانية انجاز البروتوآولات في آن واحد مع مشروع الاتفاقي
ة              ة العام اللجنة المخصصة النص النهائي للاتفاقية والبروتوآولات الملحقة بها الى الجمعي

  .انعقاد مؤتمر رفيع المستوى للتوقيع عليهاللتبكير باعتمادها قبل 

ا   -3 انون الأول17 المؤرخ 54/127وفي قراره سمبر / آ ة 1999دي ، طلبت الجمعي
وارد     راء، ضمن الم ن الخب ق م اع لفري د اجتم ى عق دعو ال ام أن ي ين الع ى الأم ة ال العام

عضوا، مع    الموجودة أو الموارد الخارجة عن الميزانية، يشكل مما لا يزيد على عشرين             
مراعاة التمثيل الجغرافي العادل، لإعداد دراسة عن ضلوع مجرمين في صنع المتفجرات            
ة                ى اللجن والاتجار بها على نحو غير مشروع واستعمالها لأغراض اجرامية؛ وأوعزت ال
شأن صنع   ي ب ة وضع صك دول ي إمكاني ة، ف از الدراس المخصصة أن تنظر، عقب انج

  . نحو غير مشروعالمتفجرات والاتجار بها على

ة   1999ديسمبر  / آانون الأول  17 المؤرخ   54/128وفي قرارها     -4 ، أوعزت الجمعي
ساد ذي                      دابير لمكافحة الف ة ت درج في مشروع الاتفاقي أن ت العامة الى اللجنة المخصصة ب
ورط                     ي يت ساد الت ال الف ى أفع ة عل ق بالمعاقب ا تتعل الصلة بالجريمة المنظمة، وآذلك أحكام

ه جدولها                    فيها موظفو  سمح ب ا ي ستغل م ة المخصصة أن ت ى اللجن ن عموميون؛ وطلبت ال
ذلك الغرض، من أجل               ة ل وارد من خارج الميزاني الزمني من وقت وما يتوافر لها من م
ستقلا                   ة أو م ا بالاتفاقي ا ملحق ساد، يكون إم ي لمكافحة الف دراسة مرغوبية وضع صك دول

ا        عنها، يصاغ بعد وضع الصيغة النهائية للاتف       اقية والصكوك الاضافية الثلاثة المشار اليه
ة                53/111في قرار الجمعية العامة      ع الجريم ة من ى لجن ك عل ، وأن تعرض آراءها في ذل

  .والعدالة الجنائية

ا   -5 ي قراره ؤرخ 54/129وف انون الأول17 الم سمبر / آ ة 1999دي ت الجمعي ، قبل
ا لا             ة ايطالي دم من حكوم ـر العرض المق ع     العامة مع التقدي ؤتمر سياسي للتوقي ضافة م ست

ة                م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم ى اتفاقي ع عل اليرمو بغرض التوقي رفيع المستوى في ب
اليرمو  (المنظمة عبر الوطنية     ين          ) اتفاقية ب ى الأم ا؛ وطلبت ال ة به والبروتوآولات الملحق

ة الأ ة الجمعي ل نهاي ى أسبوع قب رة تصل ال ؤتمر فت د الم ام أن يرتب لعق ام الع ي ع ة ف لفي
2000.  

ى    : وقد عقدت اللجنة المخصصة احدى عشرة دورة على النحو التالي           -6 دورة الأول ال
ن  ى 19م اني29 ال انون الث اير / آ ن 1999ين ة م دورة الثاني ى 8؛ وال ارس / آذار12 ال م

ن   1999 ة م دورة الثالث سان28؛ وال ى  /  ني ل ال ار3أبري ايو / أي ع  1999م التوازي م ، ب
دورة الثامن  ن     ال ة م دورة الرابع ة؛ وال ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ة من  28ة للجن

ران ى /حزي ه ال وز9يوني ه / تم ن 1999يولي سة م دورة الخام ى 4؛ وال شرين 15 ال  ت
وبر /الأول ن 1999أآت سادسة م دورة ال ى 6؛ وال انون الأول17 ال سمبر / آ ؛ 1999دي

ن   سابعة م دورة ال ى 17وال اني 28 ال انون الث اير / آ ن  ؛2000ين ة م دورة الثامن  21 وال
ى     /شباط ر ال دورة التاسعة من        2000مارس   / آذار 3فبراي ى    5؛ وال ران  16 ال ه  / حزي يوني
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؛ والدورة الحادية عشرة من      2000يوليه  / تموز 28 الى   17؛ والـدورة العاشرة من     2000
  .2000أآتوبر / تشرين الأول28 الى 2

ي دورت       -7 ة ف ة العام ى الجمعي دم ال ر مق ذا التقري لا    وه سين عم سة والخم ا الخام ه
ة المخصصة من           54/126بقرارها   ه اللجن ا اضطلعت ب ، لإحاطة الجمعية العامة علما بم

ا                   ة لكي تنظر فيه ة العام ى الجمعي ديم توصياتها ال ا ولتق سندة اليه ة الم أعمال لتنفيذ الولاي
  .وتتخذ اجراء بشأنها

  الخلفية  -ثانيا

ة    -8 ة العام رت الجمعي ا  ،أق ي قراره ؤرخ 49/159 ف انون الأول23 الم سمبر / آ دي
ر     1994 ة عب ة المنظم ة الجريم ة لمكافح ل العالمي ة العم سياسي وخط ابولي ال لان ن ، اع

سألة ملحة        ) ، المرفق، الباب الأول   (A/49/748الوطنية   ذهما آم وفي  . وحثت الدول على تنفي
ة ع  ة المنظم ة الجريم ة لمكافح ل العالمي ة العم سياسي وخط ابولي ال ةاعلان ن ر الوطني  ،ب

ع   ة من ى لجن ة ال ر الوطني ة عب ة المنظم ي بالجريم المي المعن وزاري الع ؤتمر ال طلب الم
اجم عن                      ر الن ة التماس آراء الحكومات في الأث ستهل عملي الجريمة والعدالة الجنائية أن ت
ي يمكن                 سائل الت وضع اتفاقية أو اتفاقيات لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وفي الم

  .تها فيهاتغطي

سياسي         -9 ابولي ال لان ن ة اع شأن متابع ة ب ة الاقليمي ل الوزاري ة العم دت حلق واعتم
وينس آيرس               وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، المعقودة في ب

ى    27من   اني    30 ال شرين الث وفمبر   / ت ة        1995ن ع الجريم شأن من وينس آيرس ب ، اعلان ب
ة  ر الوطني ة عب ا المنظم ا  ). E/CN.15/1996/2/Add.1( ومكافحته ة أمريك ت دول منطق وأعرب

ة                       ة دولي ا وضع اتفاقي ا بالمضي في دراسة مزاي ام حكوماته اللاتينية والكاريبي عن اهتم
ة، واقترحت عناصر                     دورة الخامسة للجن اء ال ة أثن ر الوطني ة عب لمكافحة الجريمة المنظم

  .لادراجها في الاتفاقية

انون الأول   12 المؤرخ    51/120وفي القرار     -10 سمبر   / آ ة    1996دي ، أحاطت الجمعي
العامة علما بالمشروع المقترح لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لمكافحة الجريمة المنظمة،           

ة     ة العام سين للجمعي ة والخم دورة الحادي ي ال دا ف ه بولن ذي قدمت ق(A/C.3/51/7ال ). ، المرف
ة     وطلبت الجمعية العامة الى اللجنة أن   سألة وضع اتفاقي  تنظر، على سبيل الأولوية، في م

شأن                  دول ب ع ال ا آراء جمي دولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، آخذة في اعتباره
  .هذه المسألة بهدف انهاء أعمالها المتصلة بهذه المسألة في أقرب وقت ممكن

ة المعني          -11 ر       واعتمدت حلقة العمل الوزارية الاقليمية الافريقي ة عب ة المنظم ة بالجريم
ه   / تموز 23 الى   21الوطنية والفساد، التي عقدت في داآار من         ار     1997يولي ، اعلان داآ

ساد     ة والف ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم ع ومكافح شأن من ). (E/CN.15/1998/6/Add.1ب
ة لمكافحة الج          ة دولي وي لاعداد اتفاقي ة  وأعربت دول المنطقة الافريقية عن تأييدها الق ريم
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شأن ذا ال ي ه ددة ف دمت اقتراحات مح ة وق ر الوطني ة عب ع . المنظم ا أهابت بجمي ا أنه آم
ا لحل              ة قصارى جهوده الدول أن تسهم وتشارك بصورة فعالة في اعداد هذا الصك، باذل

ة أو المضمونية          صعوبات المفاهيمي ذه           ،الخلافات والتغلب على ال  من أجل اتاحة انجاز ه
  .كنالعملية في أقصر وقت مم

ا  -12 ة علم ة العام ت الجمعي ا ،وأحاط ي قراره ؤرخ 52/85 ف انون 12 الم  آ
سمبر /الأول ة   1997دي ة دولي سألة وضع اتفاقي شأن م مي ب ر الرس اع غي ر الاجتم ، بتقري

رة من                  6لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، الذي عقد في باليرمـو، ايطاليـا، في الفت
ى  سان8ال ل / ني سة  ) (E/CN.15/1997/7/Add.2 1997أبري ضافته مؤس ه واست ذي نظمت وال

الكوني  سكا ف اني وفرانشي ي    . جيوف راء دول ق خب شاء فري ة ان ررت الجمعي ومي –وق  حك
ة              املة ممكن مفتوح العضوية لما بين الدورات لغرض اعداد مشروع أولي لاتفاقية دولية ش

ك     ن ذل ر ع ة تقري ة، واحال ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم شأن مكافح ي  ب ة ف ى اللجن  ال
  .دورتها السابعة

دولي     -13 راء ال ق الخب د فري ن   -وعق و م ي وارس ه ف ومي اجتماع ى 2 الحك  6 ال
ارات                1998فبراير  /شباط سابعة تضمن مجملا للخي ا ال  وقدم تقريرا الى اللجنة في دورته

ـة     ـر الوطني ـة عب ـة المنظم ـة الجريم ة لمكافح ة الدولي ات الاتفاقي شأن محتوي ب
)E/CN.15/1998/5.(  

ر                 -14 ة عب ة المنظم ة بالجريم واعتمدت حلقة العمل الوزارية الاقليمية الآسيوية المعني
، اعلان مانيلا   1998مارس  / آذار 25 الى   23 التي انعقدت في مانيلا من       ،الوطنية والفساد 

ا           ة ومكافحته ر الوطني ة   ). E/CN.15/1998/6/Add.2(بشأن منع الجريمة عب ورحبت دول منطق
دولي               آسيا و  راء ال ا فريق الخب ائج التي أحرزه وح     –المحيط الهـادىء بالنت  الحكومي المفت

ة     . العضوية لما بين الدورات    ارات المتعلق وأعربت هذه الدول عن اعتقادها أن مجمل الخي
ك المسعى     . بمحتويات الاتفاقية هو بمثابة أساس متين للمضي في اعدادها        وة ذل دت بق وأي

ام   ا بالقي دت التزامه ذليل         وأآ ات وت سوية الخلاف ى ت ة ال ود الرامي ي الجه شط ف دور ن  ب
ا                سرعة نحو غايته ة ب . الصعوبات المفاهيمية أو الموضوعية العملية لكي تسير هذه العملي

زخم       وافر ال ة ت نم فرص ى أن تغت ة عل ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ة من دول لجن ت ال وحث
ه     م التوصل الي ذي ت ي الآراء ال ق ف راهن والتواف ة   ال ة، بغي ذه الاتفاقي ة ه شأن مرغوبي ب

  .التعجيل بعملية تحرير النص ووضعه في صيغته النهائية بأسرع ما يمكن

ذ اعلان                    ،وأنشأت اللجنة   -15 شأن تنفي دورة ب اء ال ا عاملا أثن سابعة، فريق ا ال  في دورته
هذا نابولي السياسي وخطة العمل العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وناقش            

ى       . الفريق مشروع اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية        ق العامل عل واتفق الفري
ة المفاوضات                    اء من مرحل ة بهدف الانته أن اعداد الاتفاقية يجب أن يتواصل بخطى حثيث

ام  ول ع ك2000بحل ن ذل ارات  . ، ان أمك ضة للخي شة مستفي ل مناق ق العام وأجرى الفري
ر اجتم       دولي        المجمعة في تقري راء ال دورات    -اع فريق الخب ين ال ا ب اقش  .  الحكومي لم ون

ة                      شارآة في جماعة اجرامي ة؛ والم اق الاتفاقي ة بنطاق انطب بوجه خاص الفصول المتعلق
منظمة؛ وغسل الأموال؛ والمسؤولية الجنائية للشرآات؛ والعقوبات؛ والمصادرة؛ وشفافية         
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ة         المعاملات؛ والولاية القضائية؛ وتسليم المجرمي      سليم أو المحاآم زام الت ا    (ن؛ والت دأ إم مب
  .؛ وتسليم الرعايا؛ والنظر في طلبات تسليم المجرمين)التسليم وإما المحاآمة

غير الرسمي الذي أنشىء عملا بتوصية اللجنة  في         " أصدقاء الرئيس "وعقد فريق     -16
و                    ا ي ة المخصصة، اجتماعه الأول في روم يس اللجن ساعدة رئ سابعة لم  17مي  دورتها ال

وفي ذلك الاجتماع، استعرض الفريق غير الرسمي وأقر جدول          . 1998يوليه  / تموز 18و
ت        ذي تكرم ة المخصصة ال مي للجن ر الرس ضيري غي اع التح ت للاجتم ال المؤق الأعم
ل           لة العم سنى مواص ى يت رس حت وينس آي ي ب ضافته ف رض است ين بع ة الأرجنت حكوم

ة دون انقطاع       ا ا  . المتعلق بصوغ الاتفاقي ا        آم ر الرسمي جدولا زمني ق غي ستعرض الفري
  .مؤقتا لعمله وعمل اللجنة المخصصة قدمته الأمانة

وينس آيرس من                  -17 وعقد الاجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة في ب
ى / آب31 ول4أغسطس ال بتمبر / أيل ارات  . 1998س ل الخي ى لمجم راء الأول ام الق وباتم

واد من              المتعلقة بمضمون الاتفاقية ومنا    شأن الم ة ب سائل معلق ى    1قشة عدة م تج  13 ال ، أن
ة المخصصة                    ال اللجن ة سيكون الأساس لأعم الاجتماع مشروع نص جديد موحد للاتفاقي

ا الأول  ي اجتماعه ن       . ف ساهمات م مي بم ر الرس ضيري غي اع التح تعان الاجتم د اس وق
  .الحكومات قبل الاجتماع وأثناءه

اء          وعقد الاجتماع الثاني لفريق       -18 وينس آيرس أثن أصدقاء الرئيس غير الرسمي في ب
ة المخصصة            ه اللجن ذي عقدت ذآر ال ر الرسمي الآنف ال اع التحضيري غي اد الاجتم . انعق

ة        ات اللجن ه واجتماع ي لاجتماعات دول الزمن ى الج مي عل ر الرس ق غي ق الفري وواف
ة ا        ام المنوطة باللجن اء المه ام   المخصصة الى حين بلوغ الأجل المقرر لانته لمخصصة ع

2000.  

ومي        -19 ا ي ي فيين رئيس ف دقاء ال ث لأص اع الثال د الاجتم شرين 6 و 5وعق  ت
اني وفمبر /الث يم    . 1998ن ت وتنظ ال المؤق دول الأعم ر ج اع وأق ذا الاجتم تعرض ه واس

  .الأعمال الخاصين بالدورة الأولى للجنة المخصصة

  وقائع اللجنة المخصصة  -ثالثا

  الدورة الأولى  -ألف

د   -20 ة         عق ر الوطني ة عب ة المنظم ة لمكافحة الجريم ة المخصصة لوضع اتفاقي ت اللجن
ى    19دورتها الأولى في فيينـا من       اني    29 ال انون الث اير   / آ ا      1999ين دت أثناءه  18، وعق

  .جلسة

ة       53/111وآانت الجمعية العامة قد قررت في قرارها          -21  أن توافق على توصية لجن
ة ب   ة الجنائي ة والعدال ع الجريم ولا   من ويجي لاوري سيد ل اب ال ا(انتخ ة  ) ايطالي سا للجن رئي
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ثلا                    . المخصصة صفته مم يس ب صفته الشخصية ول ه يعمل ب ى أن ولا ال وأشار السيد لاوري
ة ة اقليمي ده أو لأي مجموع ة المخصصة  . لبل ت اللجن مية انتخب ر رس شاورات غي د م وبع

  :أعضاء المكتب الاضافيين التالين
  *)اليابان(اآا آيوتاآا آآاس :نواب الرئيس  
  **)تونس(نبيل عمار       
  ***)فنزويلا(دميتريو بورسنر       
  )سلوفاآيا(سوزانا تشودا       
  ****)فرنسا(اريك دانون       
  *****)المكسيك(روبرتا لاخوس       
  )اآوادور(باتريسيو بالاسيوس       
  )بولندا(يانوش ريجكوفسكي       
  )باآستان(شوآت عمر       

  )جنوب افريقيا(بيتر غاسترو     :المقرر  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ).اليابان(حل محله فيما بعد آيوشي آوينوما   *  
  ).تونس(حلت محله فيما بعد آمنة لازوغلي   **  
  .1999للمشارآة في أعمال اللجنة المخصصة في عام   ***  
  ).فرنسا(حل محله فيما بعد برينجير آوينسي   ****  
ال ا  *****   ي أعم شارآة ف ام للم ي ع ة المخصصة ف سر  2000للجن ا بلي د أولغ ا بع ا فيم ت محله ؛ حل

  ).المكسيك(سيلفا 

  

ة            -22 وألقى المدير التنفيذي لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجريمة التابع للأمانة العام
شأن                      ه ب اوض علي ي يتف صفتها أول صك دول ة، ب آلمة أعرب فيها عن اقتناعه بأن الاتفاقي

ة دابير لمكافح اذ ت ود  اتخ ي الجه ارزا ف ا ب تكون معلم ة، س ر الوطني ة عب ة المنظم  الجريم
  .الدولية الرامية الى قمع هذه الظاهرة

و            -23 ة المخصصة ممثل ة  91وحضر الدورة الأولى للجن ون      .  دول ا حضرها مراقب آم
م                         ة الأم م المتحدة ومؤسسات في منظوم دى الأم ين ل راقبين دائم ات م ا بعث عن هيئات له

ة ومنظمات             المتحدة ومعاهد    ة الجنائي من شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدال
  . حكومية ومنظمات غير حكومية-دولية 

سات             -24 د جل ى عق يقلل الحاجة ال ورأت اللجنة المخصصة أن انتخاب مكتب موسع س
ة المخصصة        يس اللجن ساعدة رئ شأ لم مي المن ر الرس ل غي ق العام ر  (للفري ق غي الفري
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وافر    . ، الذي عمل طوال المرحلة التحضيرية     )دقاء الرئيس الرسمي لأص  وأوصي، رهنا بت
ع              ان من المتوق الموارد، بأن تُحوّل جلسات الفريق غير الرسمي لأصدقاء الرئيس، التي آ
دة      م المتح ات الأم ة بلغ ة الفوري ا الترجم وفر له ة المخصصة ت ى دورات للجن دها، ال عق

  .الرسمية الست

ة ا  -25 تندت اللجن م  واس ة الأم شروع اتفاقي ضمن م ة تت ى وثيق ا ال ي عمله لمخصصة ف
ة     ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح ات  )(A/AC.254/4(المتح ى مقترح ، وال

وارد     ).  Add.2 و(A/AC.254/5ومساهمات واردة من الحكومات     رئيس أن النص ال ولاحظ ال
شاورات ال      A/AC.254/4في الوثيقة    ي        آان نتيجة للمناقشات والم ا يل اء م ودة أثن اع  : معق اجتم

ومي   راء الحك ق الخب ع     -فري ي بوض دورات المعن ين ال ا ب ضوية لم وح الع دولي المفت  ال
ذي                  ة، ال ر الوطني ة عب ة المنظم مشروع أولي لاتفاقية دولية شاملة ممكنة لمكافحـة الجريم

ى    2عقد في وارسو من       ر   / شباط  6 ال ع الجري         1998فبراي ة من سابعة للجن دورة ال ة  ؛ وال م
ا من             دت في فيين ى    21والعدالة الجنائية، التي عق سان  30 ال ل  / ني اع  1998أبري ؛ والاجتم

ن     رس م وينس آي ي ب د ف ذي عق صة، ال ة المخص مي للجن ر الرس ضيري غي  31التح
ائلا ان المشروع يتضمن عددا من          . 1998سبتمبر  /  أيلول 4أغسطس الى   /آب وأضاف ق

ارات اء ع   . الخي صة، بن ة المخص ررت اللجن ي     وق ز ف سها، أن ترآ ن رئي ية م ى توص ل
ل        ا للعم ون أساس د يك ى نص موح ارات، للتوصل ال تبعاد الخي ى اس ى عل ا الأول دورته

  .الصياغي والتفاوضي الذي ستضطلع به اللجنة في دوراتها التالية

ة        -26 لحة الناري نع الأس ة ص ول مكافح شروع بروتوآ ة المخصصة م شت اللجن وناق
ر مشروعة ومشروع بروتوآول              وأجزائها ومكوناتها والذخي   ا بصورة غي رة والاتجار به

  .مكافحة الاتجار بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة

دولي          -27 وقدم ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مشروع بروتوآول مكافحة الاتجار ال
ر ا          ة عب ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم ة  بالنساء والأطفال، المكمّل لاتفاقية الأم لوطني

(A/AC.254/4/Add.3) .         ار ع الاتج شأن من اق ب ر اتف شروع عناص ين م ل الأرجنت دم ممث وق
ة                  ة المنظم ة مكافحة الجريم ل لاتفاقي ه، مكمّ الدولي بالنساء والأطفال وقمعه والمعاقبة علي

دا    . وألقى مراقبان عن منظمتين غير حكوميتين آلمة      . (A/AC.254/8)عبر الوطنية    د وف وتعه
ين ة        الأرجنت ر اللجن اس نظ ون أس د ليك ص موح ديم ن ة بتق دة الأمريكي ات المتح  والولاي

  .المخصصة مستقبلا في مشروع الصك

ة الاضافية، ناقشت                 -28 ة الدولي وقبل أن تنظر اللجنة المخصصة في الصكوك القانوني
ة             ر الوطني ة عب راري    . العلاقة بين تلك الصكوك واتفاقية مكافحة الجريمة المنظم ا لق ووفق

ة  ال ة العام سم     53/114 و 53/111جمعي ه يت ا بذات كا قائم ة ص ون الاتفاقي ي أن تك ، ينبغ
ذاتي اء ال دء     . بالاآتف ا وب صديق عليه ة والت ى الاتفاقي ع عل ا للتوقي ة العلي تمنح الأولوي وس

ك                     ى تحقيق تل ؤدي ال نفاذها، آما ينبغي أن تبذل آل الجهود الممكنة للتفاوض على نص ي
ة رت ال. الأولوي ولات   واعتب دأ بروتوآ ث المب ن حي افية م ة الاض ة الدولي صكوك القانوني

ة                   وفره الاتفاقي ذي لا يمكن أن ت د ال . اختيارية للاتفاقية تشمل المجالات التي تتطلب التحدي
ة لا                   ة مع الاتفاقي ة متفق ورئي أن هنالك حاجة الى آفالة أن تكون البروتوآولات الاختياري
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ضا لزي     ل أي سب ب ق فح ة التواف ي      لكفال ة الت ام العام ق الأحك ة تطبي ة وامكاني ادة ملاءم
ى أقـصى حد              دولي، ال ه أشير      . ستشملها الاتفاقية، مثل الأحكام المتعلقة بالتعاون ال ـد أن بي

ومن ثم، فان الصكوك قد تقتضي  . الى أن الغرض من آل صك هو معالجة شواغل معينة   
عا ا واس رارات المج . نطاق ا لق ضا وفق ة، وأي ك الحال ي تل اعي وف صادي والاجتم س الاقت ل

ة          ة الدولي والجمعية العامة ذات الصلة، لا يمكن استبعاد امكانية أن تكون الصكوك القانوني
ة  ن الاتفاقي ستقلة ع افية م ى    .الاض ع عل سنى التوقي ان سيت ا اذا آ ول م شة ح  ودارت مناق

ضمام ال     ة أو الان ى الاتفاقي ع عل ا دون التوقي ضمام اليه ولات أو الان سبقا البروتوآ ا م . يه
ا            .وآان هناك تفضيل عام لاشتراط التوقيع المسبق على الاتفاقية أو الانضمام المسبق اليه

د                       سألة التحفظات عن سألة مع م ذه الم شة ه ورأت اللجنة المخصصـة أن من الأنسب مناق
  .النظر في المواد ذات الصلة من مشروع الاتفاقية

  الدورة الثانية  - باء

ة المخص    -29 دت اللجن ن     عق ا م ي فيين ة ف ا الثاني ى 8صة دورته ارس / آذار12 ال م
  . جلسات10، وعقدت أثناءها 1999

ون      . دولة 95وحضر الدورة الثانية للجنة المخصصة ممثلو         -30 ضا مراقب  وحضرها أي
م    ة الأم ن منظوم دة، ومؤسسات م م المتح دى الأم ة ل ة دائم ات مراقب ا بعث ات له عن هيئ

ام  بكة برن ن ش د م دة، ومعاه ة  المتح ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن م المتح  ،ج الأم
  . حكومية ومنظمات غير حكومية-ومنظمات دولية 

واد   -31 ة المخصصة الم شت اللجن ررا و2 و2 و1وناق شروع 30 – 24 و3 مك ن م  م
ا لمشروع            . الاتفاقية صا منقح ة تتضمن ن ى وثيق ا ال واستندت اللجنة المخصصة في عمله

دة م المتح ة الأم ة  اتفاقي ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم ى )(A/AC.254/4/Rev.1 لمكافح ، وال
ة من الحكومات        وارد في              . اقتراحات ومساهمات مقدم نقح ال أن النص الم رئيس ب وه ال ون

ة  دورة        A/AC.254/4/Rev.1الوثيق اء ال رت أثن ي ج شاورات الت شات والم ة للمناق اء نتيج  ج
  .الأولى

ديلات ع         -32 ين تع ل الأرجنت ع            وقدم ممث نقح للبروتوآول الخاص بمن ى المشروع الم ل
ه          ة علي ه والمعاقب ال وقمع م المتحدة لمكافحة           ،الاتجار بالنساء والأطف ة الأم  المكمل لاتفاقي

  .الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ا لمشروع                -33 صا منقح ة تتضمن ن واستندت اللجنة المخصصة في مناقشاتها الى وثيق
 الدولي بالنساء والأطفال وقمعه والمعاقبة عليه، المكمل    البروتوآول الخاص بمنع الاتجار   

ة          ر الوطني ة عب ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم  .)A/AC.254/4/Add.3/Rev.1(لاتفاقي
الالتزام         اء ب ة وف وآان ذلك النص اقتراحا مقدما من الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكي

وقامت اللجنة المخصصة    .  الأولى للجنة المخصصة   الصادر عن تينك الدولتين في الدورة     
  . من مشروع البروتوآول2  و1بقراءة أولى للمادتين 
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ان    -34 ا اذا آ ول م شة ح ول، دارت مناق شروع البروتوآ ى لم راءة الأول اء الق وأثن
ة    . البروتوآول سيتناول الاتجار بالنساء والأطفال أو الاتجار بالأشخاص        وطلب الى الأمان

س ا     أن توضح م ا به ي أناطته ة الت ن الولاي تحيد ع ة المخصصة س ت اللجن ا اذا آان ألة م
ة ة العام ك  ،الجمعي ي تل ذلك، ف ا ب ان قيامه ا اذا آ ار بالأشخاص، وم ي الاتج و نظرت ف  ل

صاصاتها  درج ضمن اخت ة، ين ة   . الحال لاغ اللجن سألة واب ذه الم ة ببحث ه ت الأمان وتكفل
  .المخصصة بالنتائج التي تخلص اليها

  الدورة الثالثة  - جيم

ن       -35 ا م ي فيين ة ف ا الثالث ة المخصصة دورته دت اللجن سان28عق ى  / ني ل ال  3أبري
  .وعقدت أثناءها ثماني جلسات  ،1999مايو /أيار

اه    -36 ين انتب سها، لفت الأم ل رئي ة المخصصة من قب ة للجن دورة الثالث اح ال د افتت وبع
ة           سائل آانت معلق ى م ا يتع   .اللجنة المخصصة ال شأن الاتجار           ففيم ق بالصك الاضافي ب ل

د طلبت          ،بالنساء والأطفال  ة،       ، ذآّر الأمين بأن اللجنة المخصصة آانت ق ا الثاني  في دورته
سندة                        ة الم ة المخصصة ستحيد عن الولاي ا اذا آانت اللجن سألة م الى الأمانة أن توضح م

ا اذا آ                 ذلك    اليها من الجمعية العامة اذا ما نظرت في الاتجار بالأشخاص، وم ا ب  ،ان قيامه
ة ك الحال ي تل صاصاتها،ف درج ضمن اخت وظفي  . ين ر م شارت آبي ة است أن الأمان اد ب  وأف

رده        د  .الاتصال للشؤون القانونية بمكتب الأمم المتحدة بفيينا وأبلغت اللجنة المخصصة ب  فق
رأى آبير موظفي الاتصال للشؤون القانونية أن الجمعية العامة آانت قد حددت بوضوح،             

شأنها         ،53/114 و   53/111راريها  في ق  دة ب و   . المواضيع التي يجب وضع صكوك جدي  فل
 آانت توصيات    ، وعلاوة على ذلك   .أرادت الجمعية ادراج أي مواضيع أخرى لذآرت ذلك       

اعي   صادي والاجتم س الاقت س  (المجل راري المجل ي ق ثلا1998/20 و 1998/14ف ، ) م
ى         التي شكلت أساس قراري الجمعية العامة، تشير ا        يس ال ال ول لى الاتجار بالنساء والأطف

واردة      .الاتجار بالأشخاص   ام ال اع، وتجسد الأحك ذآوران بالاجم راران الم د الق د اعتم  وق
 ولكن، اذا توصلت اللجنة المخصصة، بعد النظر في         .فيهما رغبات الجمعية في هذا الشأن     

اده أن المصلحة ا           ذي مف تنتاج ال ى الاس ة تقتضي وضع    المسائل المعروضة عليها، ال لعام
ال             ساء والأطف اول الاتجار بالن دلا من وضع صك يتن  ،صك يتناول الاتجار بالأشخاص ب

  .فربما ترغب في أن تطلب الى الجمعية العامة تعديل ولايتها في هذا الشأن

و           -37 ة  111وحضر الدورة الثالثة للجنة المخصصة ممثل ون       . دول ا حضرها مراقب  آم
ات مراقب ا بعث ات له م  عن هيئ ة الأم ن منظوم دة، ومؤسسات م م المتح دى الأم ة ل ة دائم

ة،    ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن م المتح امج الأم بكة برن ن ش د م دة، ومعاه المتح
  . حكومية ومنظمات غير حكومية-ومنظمات دولية 

سها،    . 8 و7 مكررا و  4 و 4وناقشت اللجنة المخصصة المواد       -38 واستجابة لطلب رئي
ة ا ان    سعت اللجن در الامك سد ق د يج ول نص وحي اق ح ى اتف ى التوصل ال لمخصصة ال

صياغة            ة    . التوافق في الآراء الناشئ ويشكل أساسا يستند اليه للمضي في ال واستندت اللجن
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دة       م المتح ة الأم شروع اتفاقي ا لم صا منقح ضمن ن ة تت ى وثيق ا ال ي أعماله المخصصة ف
ة   ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم ساهمات  (A/AC.254/4/Rev.2)لمكافح ات وم ى اقتراح  وال

  .واردة من الحكومات

 من   8-1وآانت اللجنة المخصصة قد أجرت في دورتها الأولى قراءة أولى للمواد              -39
نص شروع ال ى  .م راءة الأول صة الق ة المخص زت اللجن سها، أنج اقتراح رئي لا ب  وعم

ادة  ن الم ة م نص بداي شروع ال ي أ. 9لم ة المخصصة ف تندت اللجن ة واس ى وثيق ا ال عماله
نع      ة ص ق بمكافح دولي المتعل انوني ال صك الق شروع ال ا لم صا منقح ضمن ن لحة  تت الأس

شروعة       ر م صورة غي ا ب ار به ذخيرة والاتج ا وال ا ومكوناته ة وأجزائه الناري
(A/AC.254/4/Add.2/Rev.1)والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات ،.  

  الدورة الرابعة  -دال

ا من              عقدت اللج   -40 ة في فيين ا الرابع ران  28نة المخصصة دورته ى     / حزي ه ال  9يوني
  . جلسة20، وعقدت أثناءها 1999يوليه /تموز

و           -41 ة المخصصة ممثل ة 97وحضر الدورة الرابعة للجن ون    . دول ا حضرها مراقب  آم
م    ة الأم ن منظوم دة، ومؤسسات م م المتح دى الأم ة ل ة دائم ات مراقب ا بعث ات له عن هيئ

دة، و ة،   المتح ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن م المتح امج الأم بكة برن ن ش د م معاه
  . حكومية ومنظمات غير حكومية-ومنظمات دولية 

ـواد     -42 صـة الم ة المخص شت اللجن ا و 4وناق ـررا ثاني ـرات  (14 و9 و6 و5 مك الفق
لا ب   ). 13 – 1 ة، عم عت اللجن ة، س شروع الاتفاقي ة لم راءة الثاني لة الق د مواص ب وعن طل

سها ي   ،رئي ق ف اط التواف ان نق در الامك سد ق د يج ى نص وحي اق عل ى اتف ى التوصل ال  ال
صياغة ي ال ه للمضي ف ستند الي ا ي شكّل أساس ي . الآراء وي ة المخصصة ف تندت اللجن واس

ة  دة لمكافحة الجريم م المتح ة الأم ا لمشروع اتفاقي صا منقح ة تتضمن ن ى وثيق ا ال أعماله
ة  ر الوطني ة عب ن (A/AC.254/4/Rev.3)المنظم ساهمات واردة م ات وم ى اقتراح  وال

  .الحكومات

ار         -43 ة الاتج افي لمكافح دولي الاض انوني ال صك الق ة المخصصة ال شت اللجن وناق
ك عن طريق البحر                واستندت في    . بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذل

ة تهريب المهاجرين عن     أعمالها الى وثيقة تتضمن نصا منقحا لمشروع بروتوآول مكافح        
ر                   ة عب ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم طريق البر والجو والبحر، المكمل لاتفاقية الأم

  .، والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات(A/AC.254/4/Add.1/Rev.1)الوطنية 

وناقشت اللجنة المخصصة أيضا الصك القانوني الدولي الاضافي لمكافحة الاتجار     -44
واستندت في أعمالها الى وثيقة تتضمن نصا منقحا لمشروع بروتوآول          . النساء والأطفال ب

ال     ،منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص     ساء والأطف م    ، وبخاصة الن ة الأم  المكمل لاتفاقي
، والى اقتراحات    )A/AC.254/4/Add.3/Rev.2(المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية       
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وأوضح الرئيس أن عنوان مشروع البروتوآول يجسد          . ة من الحكومات  ومساهمات وارد 
ة                ا الثامن ة في دورته التوصية ذات الصلة الصادرة عن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائي

  .والتي ينتظر من الجمعية العامة أن تتخذ اجراء بشأنها في دورتها الرابعة والخمسين

  الدورة الخامسة  -هاء

ة    -45 دت اللجن ن    عق ا م ي فيين سة ف ا الخام صة دورته ى 4المخص شرين 15 ال  ت
  . جلسة20، وعقدت أثناءها 1999أآتوبر /الأول

و     -46 صة ممثل ة المخص سة للجن دورة الخام ضر ال ة114وح ضرها .  دول ا ح آم
ة                  مراقبون عن هيئات لهـا بعثات مراقبة دائمة لدى الأمم المتحدة، ومؤسسات من منظوم

د      ة،                  الأمم المتحدة، ومعاه ة الجنائي ة والعدال ع الجريم م المتحدة لمن امج الأم من شبكة برن
  . حكومية ومنظمات غير حكومية–ومنظمات دولية 

 7 مكررا و4 و4 و 10، و )22-14الفقرات   (14وناقشت اللجنة المخصصة المواد       -47
ة       .  من مشروع الاتفاقية   19-15 مكررا ثانيا و   7 مكررا و  7و ا الثاني ولدى مواصلة قراءته
اق                 ل ى اتف ى التوصل ال مشروع الاتفاقية، ووفقا لطلب رئيسها، سعت اللجنة المخصصة ال

ستند                      ذي ي شكل الأساس ال اء في الآراء وي اط الالتق على نص وحيد يجسد بقدر الامكان نق
صا               . اليه لمواصلة الصياغة   ة تتضمن ن ى وثيق ا ال واستندت اللجنة المخصصة في أعماله

م   ة الأم شروع اتفاقي ا لم ة    منقح ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح  المتح
(A/AC.254/4/Rev.4)والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات ،.  

شأن مكافحة صنع                    -48 دولي الاضافي ب انوني ال وناقشت اللجنة المخصصة الصك الق
ر مشروعة            ا بصورة غي ذخائر والاتجار به د . الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها وال  وق

ة  لحة الناري ول مكافحة صنع الأس نقح لمشروع بروتوآ ى نص م ا ال تندت في أعماله اس
ل          شروعة، المكم ر م صورة غي ا ب ار به صلة والاتج دات ذات ال ائر المع ذخيرة وس وال

ة  ر الوطني ة عب ة المنظم دة لمكافحة الجريم م المتح ة الأم ، (A/AC.254/4/Add.2/Rev.2)لاتفاقي
  .دة من الحكوماتوالى اقتراحات ومساهمات وار

ستقبل                         -49 ه ينبغي في الم ة أن ا الرابع ررت في دورته د ق ة المخصصة ق وآانت اللجن
لكن عقد تلك . تنظيم اجتماعات تشاورية غير رسمية بغية تيسير تنفيذ الولاية المسندة اليها      

شروط                  ة، وينبغي أن يفي بال وارد من خارج الميزاني وافر م ى ت الاجتماعات سيتوقف عل
ة؛                 ) أ: (التالية ة العام ررات الجمعي ا مع مق تجرى المشاورات غير الرسمية بما يتفق تمام

م              )ب( دى الأم تُتخذ الترتيبات الاحتياطية لتوفير الترجمة الفورية بجميع اللغات الرسمية ل
ل                  ) ج(المتحدة؛   ا في وقت مبكر قب تُتاح وثائق المشاورات غير الرسمية وجداول أعماله

ه ا  ات، ويوج ات؛     الاجتماع ان الاجتماع د ومك اف بموع در آ سبق بق عار م ون ) د(ش تك
لال            ن خ ساعدة م ديم الم فافة لتق ضوية وش ة الع ة مفتوح مية آلي ر الرس شاورات غي الم
رارات؛             اذ الق ة باتخ التوصيات الى اللجنة المخصصة، التي تظل هي الهيئة الوحيدة المعني
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وازاة الج       ) هـ( ر الرسمية الا بم شاورات غي د الم داخل     لا تعق دورات، ولا تت اء ال سات أثن ل
ا؛  ة المخصصة بكامل هيئته ا اللجن ي تنظر فيه ع الموضوعات الت لا ) و(موضوعاتها م

ة                       اء دورات اللجن سه، أثن ة، في الوقت نف يعقد أآثر من جلستين، بما في ذلك الجلسة العام
ة     ) ز(المخصصة؛  ا ترجم ور منه ة أم مية بجمل ر الرس شاورات غي ف الم ن أن تُكل  يمك

الاتفاقات التي يتوصل اليها في الجلسات العامة الى لغة مناسبة، وآذلك بأي وظيفة أخرى           
ودة في        . يحددها رئيس اللجنة المخصصة    ول  7وقرر في جلسته المعق بتمبر  / أيل ، 1999س

دورة                         ر الرسمية في ال شاورات غي ين، أن تكرس الم ه الأم دمها الي ى مقترحات ق بناء عل
نقح لبروتوآول مكافحة        الخامسة للجنة المخصصة     لمسائل ذات صلة بنص المشروع الم

م المتحدة لمكافحة                 ة الأم تهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر، المكمل لاتفاقي
ة                    ع وقمع ومعاقب نقح لبروتوآول من ة، وبنص المشروع الم الجريمة المنظمة عبر الوطني

ال، المكمل           ساء والأطف م المتحدة لمكافحة         الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن ة الأم  لاتفاقي
دت مشاورات         . الجريمة المنظمة عبر الوطنية    وفي الدورة الخامسة للجنة المخصصة، عُق

ن  ا م ل هيئته صة بكام ة المخص سات اللجن وازاة جل مية بم ر رس ى 4غي شرين 8 ال  ت
  .1999أآتوبر /الأول

  الدورة السادسة  -واو

سادسة      -50 ا ال صة دورته ة المخص دت اللجن ن   عق ا م ي فيين ى 6ف انون 17 ال  آ
  . جلسة20، وعقدت أثناءها 1999ديسمبر /الأول

آما حضرها مراقبون   .  دول 106وحضر الدورة السادسة للجنة المخصصة ممثلو         -51
م    ة الأم ن منظوم دة، ومؤسسات م م المتح دى الأم ة ل ة دائم ات مراقب ا بعث ات له عن هيئ

م المت  امج الأم بكة برن ن ش د م دة، ومعاه ة،  المتح ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن ح
  . حكومية ومنظمات غير حكومية-ومنظمات دولية 

واد   -52 ة المخصصة الم ا و4وناقشت اللجن ررا ثاني ررا و17 مك ى 20 مك  من 30 ال
ة            . مشروع الاتفاقية  واستندت اللجنة المخصصة في أعمالها الى نص منقح لمشروع اتفاقي

ة       المتحدة لمكافحة الجريم   الأمم ر الوطني ى اقتراحات    ) A/AC.254/4/Rev.5(ة المنظمة عب وال
  .واردة من الحكومات ومساهمات

ق بمكافحة الاتجار                -53 انوني الاضافي المتعل آما ناقشت اللجنة المخصصة الصك الق
واد     ى الم ز خاص عل ع ترآي شروعة، م ر م صورة غي م ب اجرين ونقله ى 7بالمه . 19 ال

ة   ى وثيق ا ال ي أعماله تندت ف ة   واس ول مكافح شروع بروتوآ نقح لم ى نص م وي عل  تحت
ر    ق الب ن طري ـن ع ـب المهاجري دة      تهري ـم المتح ـة الأم ل لاتفاقي ر، المكم و والبح والج

ة ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم ات )A/AC.254/4/Add.1/Rev.3( لمكافح ى اقتراح ، وال
  .ومساهمات واردة من الحكومات
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شة    -54 ة المخصصة مناق ة  وواصلت اللجن ق بمكافح انوني الاضافي المتعل صك الق ال
واد             ى   8الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، مع ترآيز خاص على الم . 18 ال

نقح              وقررت اللجنة المخصصة أن تستند في أعمالها الى صيغة معاد هيكلتها للمشروع الم
ساء والأط               ة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن ال، المكمل    لبروتوآول منع وقمع ومعاقب ف

ة                ر الوطني ة عب ة المنظم ا   )(A/AC.254/5/Add.13لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ، وفق
ة                   دورة الخامسة للجن اء ال دت أثن للتوصية الصادرة عن المشاورات غير الرسمية التي عق

  .المخصصة، وأن تستند آذلك الى اقتراحات ومساهمات أخرى واردة من الحكومات

   السابعةالدورة  -زاي

ن       -55 ا م ي فيين سابعة ف ا ال صة دورته ة المخص دت اللجن ى 17عق انون 28 ال  آ
  . جلسة20، وعقدت أثناءها 2000يناير /الثاني

ون     .  دول 109وحضر الدورة السابعة للجنة المخصصة ممثلو         -56 آما حضرها مراقب
م المت                   امج الأم د من شبكة برن م المتحدة، ومعاه ع    عن مؤسسات من منظومة الأم حدة لمن
  .الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية حكومية، ومنظمات غير حكومية

واستندت .  من مشروع الاتفاقية   6 و 5 و 3 الى   1وناقشت اللجنة المخصصة المواد       -57
ة      دة لمكافح م المتح ة الأم شروع اتفاقي نقح لم ى نص م ا ال ي أعماله ة المخصصة ف اللجن

ساهمات واردة من         ) A/AC.254/4/Rev.6(الجريمة المنظمة عبر الوطنية      ى اقتراحات وم وال
  .الحكومات

نع   -58 ة ص ق بمكافح افي المتعل انوني الاض صك الق صة ال ة المخص شت اللجن وناق
شروعة        ر م صورة غي ا ب ار به ذخيرة والاتج ا وال ا ومكوناته ة وأجزائه لحة الناري . الأس

شروع بر   ا لم صا منقح ضمن ن ة تت ى وثيق ا ال ي عمله تندت ف ة صنع واس ول مكافح وتوآ
شروعة،        ر م صورة غي ا ب ار به ذخيرة والاتج ا وال ا ومكوناته ة وأجزائه لحة الناري الأس
ة          ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقي المكم

)A/AC.254/4/Add.2/Rev.3 (     وأُبلغت اللجنة  . والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات
ا    رار              المخصصة برأي ق سير ق ق بتف ة، يتعل ة للأمان شؤون القانوني دم من مكتب ال نوني مق

ة   ة العام ا      . 54/127الجمعي ي دورته ة المخصصة ف ررت اللجن سألة، ق ث الم د بح وبع
  . السابعة حذف الاشارات الى المتفجرات من مشروع البروتوآول

س     -59 ي الم نظم ف ة أن ت ا الرابع ي دورته ررت ف د ق ة المخصصة ق ت اللجن تقبل وآان
  .مشاورات غير رسمية من أجل تيسير تنفيذ ولايتها

ة            -60 ت اللجن سادسة، آرس ا ال ي دورته صة ف ة المخص ه اللجن رار اتخذت لا بق وعم
ن   دت م ي عق مية الت ر الرس شاورات غي ى 18المخصصة الم اني21 ال انون الث اير / آ ين

لأشخاص، وبخاصة للنظر في الصك القانوني الدولي الاضافي المتعلق بمكافحة الاتجار با  
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ـي  ـوني الدول ام الصك القان ع أحك شترآة م ك الصك الم ام ذل ي أحك ال، وف ساء والأطف الن
شروعة   ر م صورة غي م ب اجرين ونقله ار بالمه ة الاتج ق بمكافح لا . الاضافي المتعل وعم

 الى  24بنفس القرار، آرست اللجنة المخصصة المشاورات غير الرسمية التي عقدت من            
ا و     4 مكررا ثانيا و   4 مكررا و  4 و 4يناير للنظر في المواد     / آانون الثاني  27 ررا ثالث  7 مك
ررا و7و ا و 7 مك ررا ثاني ررا و17 و17 مك ررا و18 و18 مك ن  18 مك ا م ررا ثاني  مك

واد                   ك الم ة بوضع تل ا الثامن مشروع الاتفاقية، تحضيرا لقيام اللجنة المخصصة في دورته
  .في صيغتها النهائية

  الدورة الثامنة  - حاء

ن      -61 ا م ي فيين ة ف ا الثامن ة المخصصة دورته دت اللجن باط21عق ى / ش ر ال  3فبراي
  . جلسة20، وعقدت أثناءها 2000مارس /آذار

ة 112وحضر الدورة الثامنة للجنة المخصصة ممثلو     -62 ون    .  دول ا حضرها مراقب آم
م المتحدة لم                        امج الأم د من شبكة برن م المتحدة ومعاه ة الأم ع  عن مؤسسات من منظوم ن

  .حكومية ومنظمات غير حكومية-الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية

واد        -63 ررا    2 و 2وناقشت اللجنة المخصصة الم ة     ( مك رة الفرعي  4 و 4و) فقط ) أ(الفق
ررا و   7 و 7 مكررا ثالثا و   4مكررا ثانيا و   ا و     7 مك ررا ثاني ررا و   17 و 17 مك  18 و 18 مك

ة  مكررا ثانيا من مشروع الا     18مكررا و  ادة             . تفاقي اقش الم م تُن ت، ل سبب ضيق الوق  4وب
ة المخصصة           ة    . مكررا، وبالتالي أرجئت مناقشتها الى الدورة التاسعة للجن واستندت اللجن

ة    ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم شروع اتفاقي نقح لم ى نص م ا ال ي عمله المخصصة ف
ة    ر الوطني ة عب ساه  ) A/AC.254/4/Rev.7(المنظم ات وم ى اقتراح ن وال مات واردة م

  .الحكومات

ار       -64 ة الاتج ق بمكافح افي المتعل انوني الاض صك الق ة المخصصة ال شت اللجن وناق
ة تضمنت       . بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة     ى وثيق ا ال واستندت اللجنة في عمله

و            ر والج ق الب ن طري اجرين ع ب المه ة تهري ول مكافح شروع بروتوآ ا لم صا منقح ن
ل لا ر، المكم ة  والبح ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم تفاقي

)A/AC.254/4/Add.1/Rev.4(والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات ،.  

ا    -65 اء دورته دت أثن ي عق مية الت ر الرس شاورات غي ة المخصصة الم وآرست اللجن
دو       / شباط 25 الى   22الثامنة من    انوني ال ق     فبراير، للنظر في الصك الق لي الاضافي المتعل

ر                   ا بصورة غي ذخيرة والاتجار به ا وال ا ومكوناته بمكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائه
شروعة ن      . م دت م ي عق مية الت ر الرس شاورات غي ة المخصصة الم ت اللجن  28وآرس

واد      / آذار 2فبراير الى   /شباط ررا و   10 و 10 و   9مارس للنظر في الم ررا  14 و 14 مك  مك
ا التاسعة  من مشروع16 و15و ـة المخصصة في دورته ام اللجن ة، تحضيرا لقي  الاتفاقي

  .بوضع تلك المواد في صيغتها النهائية
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  الدورة التاسعة  - طاء

ـن               -66 ا م ى    5عقدت اللجنة المخصصة دورتها التاسعة في فيين ران  16 ال ه  / حزي يوني
  . جلسة18، وعقـدت أثناءها 2000

ون    .  دولة 116 ممثلو   وحضر الدورة التاسعة للجنة المخصصة      -67 آما حضرها مراقب
ع                          م المتحدة لمن امج الأم د من شبكة برن م المتحدة ومعاه ة الأم عن مؤسسات من منظوم

  . حكومية ومنظمات غير حكومية-الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية 

واد      -68 صة الم ة المخص شت اللجن ررا 2 و2وناق ة  ( مك رة الفرعي ط) أ(الفق  4و) فق
رر رات 9ا ومك ى 1 والفق ادة  10 ال ن الم ة  10 م شروع الاتفاقي ن م يق  .  م سبب ض وب

رات      اقش الفق م تن ت، ل ى  11الوق ادة   15 ال ن الم واد  10 م ررا و10 والم  14 و14 مك
ة               16 و 15مكررا و  دورة العاشرة للجن ى ال شتها ال  من مشروع الاتفاقية، ولذا أرجئت مناق

م            واستندت اللجنة المخصصة في عمله    . المخصصة ة الأم نقح لمشروع اتفاقي ا الى نص م
ة    ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح ات ) A/AC.254/4/Rev.8(المتح ى اقتراح وال

  .ومساهمات واردة من الحكومات

ار       -69 ة الاتج ق بمكافح افي المتعل انوني الاض صك الق ة المخصصة ال شت اللجن وناق
ال  ساء والأطف خاص، وبخاصة الن ي. بالأش تندت ف شروع  واس نقح لم ى نص م ا ال  عمله

ل  ال، المكم ساء والأطف ة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن ع ومعاقب ع وقم بروتوآول من
ة              ر الوطني ة عب ة المنظم ، )A/AC.254/4/ Add.3/Rev.6(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم

  .والى اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات

ة المخصصة ال  -70 ا  وآرست اللجن اء دورته دت أثن ي عق مية الت ر الرس شاورات غي م
ى    6التاسعة،  من     ران  9 ال واد         / حزي ه، للنظر في الم ة،       30-19يوني  من مشروع الاتفاقي

ا العاشرة                 اء دورته واد أثن ك الم . تمهيدا لقيام اللجنة المخصصة بوضع الصيغة النهائية لتل
دت   ي عق مية الت ر الرس شاورات غي صة الم ة المخص ت اللجن ن وآرس ى 13م  15 ال

ران ار        /حزي ة الاتج ق بمكافح افي المتعل دولي الاض انوني ال صك الق ي ال ر ف ه للنظ يوني
  .بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة

  الدورة العاشرة  -ياء

ة           -71 ر الوطني ة عب ة المنظم ة لمكافحة الجريم ة المخصصة لوضع اتفاقي دت اللجن عق
  . جلسة23، وعقدت أثناءها 2000يوليه /وز تم28 الى 17دورتها العاشرة في فيينا من 

ا من                    -72 ودة في فيين  5وآانت اللجنة المخصصة قد قررت في دورتها التاسعة، المعق
صيغة        2000يونيه  / حزيران 16الى   رار ال ، أن تكون دورتها العاشرة مكرسة لوضع واق

ر الو        ة عب ة المنظم ة، لعرضها   النهائية لمشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم طني
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ة          رار الجمعي ـا لق ا وفق سين لاعتماده سة والخم ا الخام ي دورته ة ف ة العام ى الجمعي عل
54/126.  

ة                    -73 ع المجموعات الاقليمي ى جمي د طلب ال وفي الدورة التاسعة أيضا، آان الرئيس ق
ل                  ة المخصصة، أن يكف أن تعين ممثلين ليشكلوا فريقا يطلب منه، في الدورة العاشرة للجن

  .اق النص في جميع اللغات الرسمية للأمم المتحدةاتس

دورة    -74 ي ال ررت، ف د ق شرقية آانت ق ا ال ة دول أوروب ين أن مجموع تذآر الأم واس
ساق                 ـق الات لوفاآيا في فري التاسعة للجنة المخصصة، أن تعين ممثلي الاتحاد الروسي وس

الين في فري     . اللغوي ساق اللغوي  وأعلـن الأمين تعيين الممثلين الآخرين الت و  : ق الات ممثل
دول                    ل مجموعة ال ين من قب ا، معين جنوب افريقيا والكاميرون ومصر والمغرب ونيجيري
يا  ل مجموعة دول آس ين من قب ان، معين د والياب صين والهن و الأردن وال ة؛ وممثل الافريقي
ل مجموعة     والمحيط الهادئ؛ وممثلو غواتيمالا وآوبا وآولومبيا والمكسيك، معينين من قب
دة  ات المتح سا والولاي ا وفرن بانيا وايطالي و اس اريبي؛ وممثل ة والك ا اللاتيني دول أمريك

آما أبلغ الأمين   . الأمريكية، معينين من قبل مجموعة دول أوروبا الغربية والدول الأخرى         
ه من محرر                      ة في أعمال اللجنة المخصصة بأن فريق الاتساق اللغوي سوف يتلقى معاون

ن  ل م ن آ رجمين م ة  ومت د أعضاء أمان ن أح ذلك م مية وآ ات الرس ة باللغ سام الترجم أق
  .اللجنة المخصصة

ؤدي دور         -75 سيك أن ي ل المك ى ممث ب ال ه طل ة المخصصة بأن رئيس اللجن غ ال وأبل
  .منسق فريق الاتساق اللغوي

آما حضرها مراقبون   .  دولة 121وحضر الدورة العاشرة للجنة المخصصة ممثلو         -76
ع              عن مؤسسات من منظو    م المتحدة لمن امج الأم مـة الأمـم المتحـدة، ومعاهد من شبكة برن

  . حكومية ومنظمات غير حكومية-الجريمة والعدالة الجنائية، ومنظمات دولية 

ة ووضعت صيغتها                    -77 شـروع الاتفاقي ـواد م ـل مـ ونظرت اللجنة المخصصة في آـ
ـم المتحدة لمكافحة        وقد استندت في أعمالها الى نص منقح لمشروع اتف        . النهائية ة الأمــ اقي

ساهمات واردة من         ) A/AC.254/4/Rev.9(الجريمة المنظمة عبر الوطنية      ى اقتراحات وم وال
  .الحكومات

يوليه، واستعرض  / تموز 27 الى   18 اجتماعا، من    14وعقد فريق الاتساق اللغوي       -78
ة شروع الاتفاقي واد م ل م شر. آ ائي لم نص النه ي ال د أدمجت توصياته ف ة وق وع الاتفاقي

  .وأحيلت الى اللجنة المخصصة للنظر فيها

يوليه، مشروع / تموز28 المعقودة في    177وأقرت اللجنة المخصصة، في جلستها        -79
ة                ى الجمعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وقررت احالته ال

ة       العامة للنظر فيه واتخاذ اجراء بشأنه في دورتها ال         رار الجمعي خامسة والخمسين، وفقا لق
  ).انظر الفصل الرابع أدناه (54/126العامة 
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ه                      -80 سها، عنوان دم من رئي رار مق ة المخصصة في مشروع ق ة  "ونظرت اللجن اتفاقي
ة            ر الوطني ة عب ة المنظم ان    ). (A/AC.254/L.224/Rev.1" الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ا آ آم

ة واردة       معروضا على اللجنة المخصصة      ى مشروع الاتفاقي ديلات عل شأن تع اقتراحات ب
  .من الحكومات والاتحاد الأوروبي والرئيس

ستها          -81 ودة في     177ووافقت اللجنة المخصصة، في جل ى   / تموز 28 المعق ه، عل يولي
ة المخصصة               مشروع القرار بصيغته المعدلة شفويا، استنادا الى الفهم الذي مفاده أن اللجن

ع القرار في صيغته النهائية في دورتها الحادية عشرة، لكي تؤخذ سوف تضع نص مشرو  
ى     ه ال ولات، وسوف تحيل شاريع البروتوآ ق بم ا يتعل دورة فيم ك ال ائج تل ار نت ي الاعتب ف

  .الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه

ده         / تموز  28 أيضا، المعقودة في      177وفي الجلسة     -82 أن بل ا ب ل ترآي اد ممث ه، أف يولي
شيا مع اصرار                      ك تم ة، وذل ة المنظم يعتبر مشروع الاتفاقية أداة قيمة في مكافحة الجريم
ك  ة تل راف لمحارب دد الأط ائي والمتع اون الثن ل للتع ا المتواص ستمر ودعمه ا الم ترآي

اهرة ة، آ   . الظ شروع الاتفاقي ى صوغ م رى عل ة آب ذلك أهمي ت ل ا علق ال ان ترآي ا وق م
ى ا الأول ذ مراحله ة من ذه العملي شيطة في ه شارآة ن ا آانت . شارآت م ال ان ترآي ا ق آم

ل جوانب   ة سوف تغطي آ رة من المفاوضات من أن الاتفاقي ة الأخي ى المرحل ة حت واثق
ة      ر الوطني ه توجد صلات                   . الجريمة المنظمة عب د أثبتت أن ا ق ة ترآي ى أن تجرب وأشار ال

ين جرائم الارهاب وال ةواضحة ب ة المنظم ؤتمر . جريم ي الم ذه الصلات ف د أثبتت ه وق
ا،                     ابولي، ايطالي د في ن ذي عق ة ال ر الوطني ة عب الوزاري العالمي المعني بالجريمة المنظم

وقال ان ترآيا تعتقد لهذا السبب أن تجسيد هذه الصلات الخطرة في نص           . 1994في عام   
ة     الاتفاقية آان سيخدم أغراض هذا الصك على نحو أفضل، ول       كن للأسف، ورغم محاول

عدة وفود توجيه الانتباه الى هذه الصلات من خلال مقترحات بناءة وملموسة، حذفت هذه              
ائي  ـة النه شروع الاتفاقي ن نص م ة مرضية . الصلات عن وعي م ذه النتيج ن ه م تك ول

ستغلها المجرمون                رك ثغرات يمكن أن ي ا لا      . لترآيا لأن الاتفاقية سوف تت ال ان ترآي وق
سلطات      . م رغم ذلك أن تعوق توافق الآراء بشأن اقرار مشروع الاتفاقية          تعتز أن ال اد ب وأف

ى           ع عل الترآية المختصة سوف تقرر، بعد اجراء تقييم دقيق، ما اذا آانت ترآيا سوف توق
ة ى           . الاتفاقي ة عل رئيس والأمان ى ال شكر ال ا بال ل ترآي ه ممث ه، توج ام آلمت ل اختت وقب

  .ل اتمام أعمال اللجنة المخصصةجهودهما المتواصلة من أج

ر التحفظات التي أعرب                        -83 ان أن يجسد التقري ل لبن ر، طلب ممث اد التقري وبعد اعتم
ضبط،        7 من المادة    6عنها بلده بخصوص الفقرة       من مشروع الاتفاقية، عن المصادرة وال

  . منها، عن المساعدة القانونية المتبادلة14 من المادة 8والفقرة 

وال   وأعرب رئ  -84 ه ط ا أظهرت ود لم ع الوف ه لجمي ة المخصصة عن امتنان يس اللجن
ة                   ة اللجن اءة مكنت تحقيق مهم المفاوضات من روح تعاون وتفاهم ولعملها معا بطريقة بن

ة صة الطموح صة  . المخص ة المخص ين اللجن رر وأم ى المق شكر ال رئيس بال دم ال وتق
وريين     آما توجه   . وموظفي المرآز المعني بمنع الاجرام الدولي      بالشكر الى المترجمين الف

ة المخصصة             ضا عن        . وموظفي المؤتمر على ما قدموه من دعم للجن رئيس أي وأعرب ال
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ى       اوض ال ة التف وال عملي ات ط دمت تبرع ي ق دول الت ل ال ة المخصصة لك ان اللجن امتن
ة    ال اللجن ذلك أعم سّرة ب ة، مي ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن م المتح ندوق الأم ص

  .ة، اضافة الى تمكين حضور عدد من ممثلي أقل البلدان نمواالمخصص

سياسي      -85 ع ال ؤتمر التوقي ضيرية لم ال التح ى الأعم ود عل ا الوف ل ايطالي ع ممث وأطل
ى    12الرفيع المستوى المعتزم عقده في باليرمو، ايطاليا، من          انون الأول   15 ال سمبر  / آ دي

ة 2000 ة العام رار الجمعي ا لق ال . 54/129، وفق ذا  وق لا به نظم، عم ة سوف ت ان الأمان
ول     ي أيل ا ف ي فيين د ف شاورات تعق رار، م ذا    /الق ال ه دول أعم شروع ج ول م بتمبر ح س

  .المؤتمر

ـ      -86 ة ال ن مجموع ة ع دثا نياب واي، متح ل أوروغ رب ممث ن 77وأع صين، ع  وال
ة          ة بمشروع الاتفاقي ة المخصصة المتعلق ال اللجن ام أعم ال ان حسن   . ارتياحه ازاء اتم وق

أن   ه ب ا، وأعرب عن اقتناع ق الآراء عموم ى تواف اح الوصول ال د أت ود ق ع الوف ة جمي ني
ـ    ة ال ال ان مجموع ا ق ريعا، آم اذ س ز النف تدخل حي ة س ي 77الاتفاقي ان ف صين ترغب  وال

يلة              التأآيد مجددا على أهمية تعزيز التعاون التقني والاقتصادي على الصعيد الدولي، آوس
ل أوروغواي     . لوفاء بكل الالتزامات الناشئة من الاتفاقية     لاعطاء الدول إمكانية ا    ودعا ممث

ـ        . اللجنة الى أن ترآز على اتمام البروتوآولات الاضافية الثلاثة         ال ان مجموعة ال  77وق
ة               ة العام ا الجمعي ة التي آلفت به ذ المهم ك من أجل تنفي ى تحقيق ذل والصين ستسعيان ال

ثم قال انه رغم ذلك، لا      .  عليه في مناسبات سابقة    اللجنة المخصصة، وهو ما سبق التشديد     
ي يجب أن تكون    ى جودة النصوص الت لبا عل ؤثر س أن ت ود الوقت ب سمح لقي ينبغي أن ي

وأخيرا، أعرب الممثل عن تقدير المجموعة للرئيس ولأعضاء        . شفافة ومقبولة من الجميع   
د        دعم المق ة، لل وي وللأمان ساق اللغ ق الات رين ولفري ب الآخ ة   المكت ال اللجن ى أعم م ال

  .المخصصة

دم                    -87 اريبي، فق ة والك ا اللاتيني ة عن مجموعة دول أمريك وتحدث ممثل المكسيك نياب
ال ان  . تهاني المجموعة للجنة المخصصة على اتمام أعمالها المتعلقة بمشروع الاتفاقية    وق
ا    المجموعة قد أثبتت مرة أخرى ارادتها السياسية للوصول الى حلول توافقية، ا            ا منه قتناع

ة            ر الوطني رار     . بأهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة الجريمة المنظمة عب ال ان إق وق
ار شواغل                    د أخذ في الاعتب مشروع الاتفاقية بتوافق الآراء دليل على أن مشروع النص ق

م  فالاتفاقية تمثل أهم تطور في القانون الجنائي الدولي منذ اعتماد اتفاقية الأ           . جميع الدول  م
سنة               ة ل ؤثرات العقلي   )1(.1988المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والم

سرعة                   اذ ب ز النف ة حي وأعرب عن أمل الدول الأعضاء في المجموعة في أن تدخل الاتفاقي
اليرمو    ي ب ا ف ع عليه د التوقي ة وبع ة العام دها الجمعي دما تعتم ذي  . بع دي ال ال ان التح وق

مخصصة الآن هو اتمام صوغ البروتوآولات الثلاثة، وان الدول الأعضاء      يواجه اللجنة ال  
ذه                  في المجموعة واثقة من أن الروح التوافقية ذاتها سوف تسود في التوصل الى تحقيق ه

                                                           
ر المشروع                )1(   الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية لمكافحة الاتجار غي

ا،   ة، فيين ؤثرات العقلي درات والم اني25بالمخ شرين الث وفمبر / ت انون الأول20 -ن سمبر/ آ ، 1988 دي
  .A.94.XI.5)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (المجلد الأول 



A/55/383 
  

 
19  

ة رئيس       . المهم ة لل ي المجموع ضاء ف دول الأع ان ال ن امتن سيـك ع ـل المك رب ممث وأع
د     ذين ترأسوا مزي ر الرسمية والمرآز      وأعضاء المكتب والممثلين ال ا من الاجتماعات غي

  .المعني بمنع الاجرام الدولي وموظفي خدمة المؤتمرات وآذلك أمين اللجنة المخصصة

ـ                   -88 ة عن مجموعة ال  77وضم ممثل باآستان صوته الى آلمة ممثل أوروغواي نياب
غم  والصين، وأعرب عن عظيم تقديره للوفود التي آانت لديها شواغل محددة وأظهرت ر           

ة         رار مشروع الاتفاقي ذلك روحا رائعة من التوفيق، فمكنت بذلك اللجنة المخصصة من اق
  .بتوافق الآراء

ة المخصصة في                   -89 وقال ممثل مصر انه يود أن يسجل موقف بلده ازاء أعمال اللجن
زام ومسؤولية، في              . دورتها العاشرة وازاء مشروع الاتفاقية     د شارآت مصر، بكل الت فق

ل ع مراح ة   جمي ي مكافح ل ف شترك المتمث دف الم وغ اله ى بل اعية ال اوض، س ة التف  عملي
ة    درجات متفاوت الم ب دان الع ع بل ي جمي ؤثر ف ورة ت ة الخط ة بالغ اهرة اجرامي لا . ظ وعم

ع،               بالمبدأ القائل انه لدى صوغ الاتفاقيات الدولية تكون شواغل البعض هي شواغل الجمي
ين  طالبت مصر مرارا بأن تتضمن الاتفاقية ا    شارة واضحة وصريحة الى العلاقة النامية ب

اب  رائم الاره ة وج ر الوطني ة عب ة المنظم ع  . الجريم شيا م ان متم داء آ ذا الن ال ان ه وق
رار     ا الق ن بينه ة، وم ذه الحقيق دت ه د أآ دة ق م المتح ة للأم ذه 4صكوك مختلف ذي اتخ  ال

د أظهرت        وق. مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين        ال ان مصر ق
ذه الاشارة في                    ا ه قدرا آبيرا من المرونة فيما يتعلق بالطريقة التي آانت سوف تتجسد به
تفهم، بحيث تجسد  ر من ال ة بدرجة أآب ك المرون ل تل ع أن تقاب ا آانت تتوق ة وانه الاتفاقي

الغ أسفه         . الاتفاقية، وهي عالمية النطاق، شواغل جميع الدول       ل مصر عن ب وأعرب ممث
ك                 لتعمد حذف بعد خطير من أبعاد الجريمة المنظمة عبر الوطنية، يتمثل في الصلة بين تل

ة    ص الاتفاقي ن ن اب، م ة والاره شكل     . الجريم رة ت ذه الثغ ن أن ه ده م ن تأآ رب ع وأع
واء ظاهرة الارهاب                       دولي في احت اون ال ة سوف يُضعف التع قصورا أساسيا في الاتفاقي

ول دون أن  د يح ا وق ضاء عليه انوني   والق ام الق ي النظ ؤثرا ف صرا م ة عن صبح الاتفاقي  ت
وأخيرا، توجه ممثل مصر بالشكر  الى جميع الوفود التي لم           . الدولي يخدم مصالح الجميع   

ال                تدخر جهدا في الوصول الى صياغات تمثل حلا وسطا آان لها أثر عظيم في دعم أعم
  .اللجنة

دول   -90 ة عن ال ة نياب سا، متحدث ة فرن ي وأعربت ممثل اد الأوروب الأعضاء في الاتح
ق  ة بتواف رار مشروع الاتفاقي ا ازاء اق دة، عن ارتياحه م المتح ي الأم ي هي أعضاء ف الت

ى صياغات               . الآراء فقالت ان هذا النجاح يخص جميع الوفود، اذ استطاعت أن تتوصل ال
ى نحو آاف      شواغل عل  وفقت بين جوانب مختلفة من النظم القانونية وضمنت تجسد آل ال

رئيس وأعضاء المكتب             . ومناسب في النص النهائي    ديرها لل وأعربت ممثلة فرنسا عن تق
ة المخصصة    . والأمانة لما قدموه من دعم للجنة المخصصة  وقالت انها واثقة من أن اللجن

ولات         ة للبروتوآ صيغ النهائي ع ال ك بوض ا، وذل ا بولايته ي آلي ن أن تف ـن م وف تتمك س
ة من جانب           الاضافية الثلاثة في دورتها      الحادية عشرة، بفضل استمرار الحماسة الجماعي

  .جميع الدول
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دول    -91 ة ال ن مجموع ة ع دثا نياب سورية، متح ة ال ة العربي ل الجمهوري دد ممث وش
اوض             ة التف ة في عملي شارآة       . العربية، على مشارآة جميع الدول العربي ذه الم ال ان ه وق

بالتعهد وبالمشارآة الفعالة في تحقيق هدف  وهذا الاهتمام انما يقومان على أساس الاقتناع   
دولي        ضا            . مشترك يهم مصلحة المجتمع ال سورية أي ة ال ة العربي ل الجمهوري وأعرب ممث

  .عن تقديره للرئيس وأعضاء المكتب والأمانة لما قدموه من دعم

يا          -92 وب شرقي آس م جن وأعرب ممثل تايلند، نيابة عن الدول الأعضاء في رابطة أم
ضاء في الأمم المتحدة، عن تقديره للرئيس على قيادته القديرة التي مكنت من       التي هي أع  

ة      ة بالاتفاقي صة المتعلق ة المخص ال اللجن ام أعم ل     . اتم ه لممث ن امتنان ضا ع رب أي وأع
دعم                   ى ال ة عل ة اللجن ة المخصصة، ولأمان رئيس اللجن ا ل صفته نائب وده ب باآستان على جه

ائي           وقال. الذي قدمته الى جميع الوفود     اون الثن ذ، سوف تعزز التع ا تنف  ان الاتفاقية، حالم
ة                 تغلتها الجماعات الاجرامي سد الثغرات التي اس أو المتعدد الأطراف القائم فعلا، وبذلك ت

ى                  . المنظمة حتى الآن   ود عل ع الوف ز جمي ة المخصصة ينبغي أن يحف وقال ان نجاح اللجن
ضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة       أن تسعى بهمة ونشاط الى اتمام البروتوآولات الا       

  .للجنة المخصصة

ة   -93 ة، ان معالج دول الأفريقي ة ال ن مجموع ة ع دثا نياب ا، متح ل نيجيري ال ممث وق
المشكلة العالمية المتمثلة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية، تستلزم تعاونا هيكليا يقدم في              

ى أو             دريبا ال ة وت ساعدة تقني درة م وارد            اطاره ذوو الق رات وم ى خب رون ال ذين يفتق لئك ال
ة التي                         . آافية ام الاتفاقي ا قريب أحك ذ عم وأعرب عن أمل أعضاء المجموعة في أن تنف

ة                 . يقصد منها دعم بناء القدرات     ساعدة الأجنبي دات الم ك بتعه ه ينبغي ألا يمس ذل ال ان وق
  .القائمة للبلدان المعنية

ة     -94 دثا نياب سيا، متح ل اندوني دم ممث ادئ،   وتق يط اله يا والمح ة دول آس ن مجموع ع
ق    بالشكر للرئيس وأعضاء المكتب والأمانة، ودعا الى المرونة، قائلا انها ضرورية لتحقي

  .هدف اتمام البروتوآولات الاضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة

سابقين            -95 في الاعراب عن      وانضم ممثل جمهورية ايران الاسلامية الى المتحدثين ال
ساق اللغوي              يس فريق الات ال ان نص     . بالغ تقدير وفده للرئيس ولأعضاء المكتب ورئ وق

ددة  ي مفاوضات متع ه ف ا، الا أن ود آلي ع الوف د لا يرضي جمي راره ق م اق ذي ت ة ال الاتفاقي
ود                    ل آل الوف د وأن تقب الأطراف حول اتفاقية على هذا القدر من الضخامة والحساسية لاب

وقال ان هذا الهدف قد تحقق بفضل   .  التضحية والتساهل من أجل بلوغ هدف سام       قدرا من 
ا           ود جميعه ود الوف ة وجه ران الاسلامية          . النية الحسنة الجماعي ة اي ل جمهوري تم ممث واخت

امين الماضيين،                   ود خلال الع آلمته بالتوجه بالشكر للأمانة على الدعم المقدم الى آل الوف
ة المخصصة من انجاز            وأعرب عن أمله في أن يمكن      دعم اللجن  نفس هذا المستوى من ال

  .مهمتها المتمثلة في اتمام البروتوآولات الاضافية الثلاثة

ا                      -96 ة المخصصة في دورته ال اللجن ائج أعم ر عن ارتياحه لنت وأعرب ممثل الجزائ
ة   شروع الاتفاقي رار م رة واق ا     . العاش ت عنه ي أعرب ع الآراء الت ق م ا يتف ه بينم ال ان وق
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ال الخاصة بوضع                  مصر، فهو يدعو جميع الوفود الى ألا تدخر جهدا لضمان نجاح الأعم
  .سبتمبر/اتفاقية شاملة لمكافحة الارهاب، التي تقرر استهلالها في نيويورك في أيلول

ابرتهم              -97 ى مث ة أعضاء المكتب عل رئيس وبقي شكر لل ا بال وتوجه ممثل جنوب افريقي
دة سوف    . في في العملوللأمانة على أسلوبها الاحترا  ة الجدي وقال انه واثق من أن الاتفاقي

ام          اح اتم ى نج ع ال ه يتطل ة وان ة المنظم ات الاجرامي د الجماع اون ض را التع زز آثي تع
  .البروتوآولات الاضافية الثلاثة في الدورة الحادية عشرة للجنة المخصصة

   الدورة الحادية عشرة-آاف

ا ال     -98 ة المخصصة دورته دت اللجن ا من     عق ة عشرة في فيين ى  2حادي شرين 28 ال  ت
  . جلسة52 ، وعقدت أثناءها 2000أآتوبر /الأول

الين             -99 وب    : وذآّر الأمين بأن فريق الاتساق اللغوي يتألف من الأعضاء الت و جن ممثل
أفريقيا والكاميرون ومصر والمغرب ونيجيريا، معينين من قبل مجموعة الدول الأفريقية؛           

و الأردن وال يط   وممثل يا والمح ة دول آس ل مجموع ن قب ين م ان، معين د والياب صين والهن
ا          ة دول أوروب ل مجموع ن قب ين م لوفاآيا، معين ي وس اد الروس ثلا الاتح ادىء؛ ومم اله
ل مجموعة دول      ين من قب سيك، معين ا والمك ا وآولومبي الا وآوب و غواتيم شرقية؛ وممثل ال

ة،     أمريكا اللاتينية والكاريبي؛ وممثلو اسبانيا واي      ات المتحدة الأمريكي طاليا وفرنسا والولاي
دول الأخرى ة وال ا الغربي ل مجموعة دول أوروب ين من قب ة . معين ين اللجن غ الأم ا أبل آم

ه من محرر                     ساعدة في أعمال المخصصة بأن فريق الاتساق اللغوي سيستمر في تلقي الم
من أحد أعضاء     ومترجمين من قسم الترجمة الخاص بكل لغة من اللغات الرسمية وآذلك            

  .أمانة اللجنة المخصصة

شاريع                 -100 ين م وطلب الرئيس من فريق الاتساق اللغوي أن يستعرض مدى التطابق ب
ر        ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم شروع اتفاقي ة وم ولات الثلاث البروتوآ

الى ضمان الوطنية، بصيغته التي اعتمدتها اللجنة المخصصة في دورتها العاشرة، اضافة    
وطلب الرئيس . اتساق نصوص مشاريع البروتوآولات بكل اللغات الرسمية للأمم المتحدة   
  .الى ممثل المكسيك أن يواصل القيام بدور المنسق لفريق الاتساق اللغوي

و              -101 ة المخصصة ممثل ة عشرة للجن ة 121وحضر الدورة الحادي ا حضرها   .  دول آم
م    ة الأم ن منظوم سات م ن مؤس ون ع م    مراقب امج الأم بكة برن ن ش د م دة، ومعاه  المتح

ة        ات دولي ة، ومنظم ة الجنائي ة والعدال ع الجريم دة لمن ر   -المتح ات غي ة ومنظم  حكومي
  .حكومية

ار        -102   ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من شــروع بروتوآ واد م ل م ي آ ة ف رت اللجن ونظ
ـم الم      ـة الأمـ ل لاتفاقيـ ال، المكم ساء والأطف ة الن خاص، وبخاص ـة  بالأش ـدة لمكافحـ تحـ

ـة ـة المنظمـ ة  الجريمـ ي صيغتها النهائي واد ف ك الم ل تل ة، ووضعت آ ر الوطني د . عب وق
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ول    شروع البروتوآ نقح لم ى نص م ا ال ي عمله تندت ف ى (A/AC.254/4/Add.3/Rev.7)اس  وال
  .اقتراحات ومساهمات واردة من الحكومات

في تقرير اللجنة المخصصة عن       وطلب ممثل جمهورية ايران الاسلامية أن يُذآر          -103  
ه  م التوصل الي ذي ت ق الآراء ال ى تواف ضمّ ال د ان ده ق ة عشرة أن بل ا الحادي ال دورته أعم

ادة    ) أ(بشأن الفقرة الفرعية     ا               3من الم سجّل تحفظه فيم ه ي ول، لكن  من مشروع البروتوآ
افر مع    وأفاد بأن هذا التحفظ يعود  ". استغلال دعارة الآخرين  "يتعلق بادراج عبارة     ى تن ال

  .القانون الداخلي

ن     -104   ة المخصصة ع ر اللجن سد تقري دة أن يج ة المتح ارات العربي ل الام ب ممث وطل
رة         شأن الفق ده ب ف بل شرة موق ة ع ا الحادي ال دورته ادة   1أعم ن الم شروع   7 م ن م  م

ة                  ه في نهاي  البروتوآول، وهو أن بلده يعتبر نفسه غير ملزم بتوفير حق الاقامة المشار الي
  .تلك المادة

د انضم                   -105   ده ق أن بل شمالية ب وأفاد ممثل المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا ال
ة           رة الفرعي شأن الفق ادة     ) ب(الى توافـق الآراء ب ه في الادلاء          3من الم ه يحتفظ بحق ، لكن

  .ببيان تفسيري وقت التوقيع على البروتوآول

ة          وطلب ممثل اليابان أن يجسد تقري       -106 ا الحادي ال دورته ر اللجنة المخصصة عن أعم
 من مشروع البروتوآول    1بشأن المادة   " الأعمال التحضيرية "عشرة رأيه الذي مفاده أن      

ى البروتوآول                      ا عل ن يمكن تطبيقه ة ل ام في الاتفاقي ومن  . ينبغي أن تبين أن بعض الأحك
ة، لأن الم  3أمثلة تلك الأحكام، آحد أدنى، المادة    من البروتوآول تنص    4ادة  من الاتفاقي

 من البروتوآول تنص    5 من المادة    2 من الاتفاقية، لأن الفقرة      5على خلاف ذلك؛ والمادة     
ان     ك؛ والمادت ا تطبيق        9 و8على خلاف ذل ر الضروري اطلاق ة، لأن من غي  من الاتفاقي

واد         ول؛ والم ى    35هاتين المادتين على البروتوآ واد         41 ال ة، لأن الم ى   15 من الاتفاقي  ال
  . من البروتوآول تنص على خلاف ذلك20

ستها    -107   ي جل صة، ف ة المخص رت اللجن ي 218وأق ودة ف شرين 23 المعق  ت
ة       /الأول خاص، وبخاص ار بالأش ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من شروع بروتوآ وبر، م أآت

ة                 ر الوطني ة عب ة المنظم ، النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم
ا الخامسة                 وقررت احالته الى الجمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه في دورته

  .54/126والخمسين، وفقا لقرارها 

ب          -108   ة تهري ول مكافح شروع بروتوآ واد م ل م ي آ صة ف ة المخص رت اللجن ونظ
ة  المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا            لجريم

ى     . المنظمة عبر الوطنية، ووضعت الصيغة النهائية لكل تلك المواد         واستندت في عملها ال
ول     شروع البروتوآ نقح لم ص م ساهمات   (A/AC.254/4/Add.1/Rev.6)ن ات وم ى اقتراح  وال

  .واردة من الحكومات
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ا                 -109 ال دورته ة المخصصة عن أعم ر اللجن ذآَر في تقري وطلب ممثل أذربيجان أن يُ
شأن   ال ظ ب داء تحف ي اب سيري أو ف ان تف ي الادلاء ببي ه ف تفظ بحق ده يح شرة أن بل ة ع حادي

  . من البروتوآول5المادة 

ا         -110   ال دورته ن أعم ة المخصصة ع ر اللجن سد تقري ستان أن يج ة باآ ت ممثل وطلب
رة         شأن الفق ق الآراء ب ى تواف ضم ال د ان دها ق شرة أن بل ة ع ادة  1الحادي ن الم ن 6 م  م

ي                    البروتوآو رة تعن ك الفق ا لتل ررة وفق ل، ولكن بناء على الفهم الذي مفاده أن الجرائم المق
  .تورط جماعة اجرامية منظمة فيها

ع              -111   سيريين وقت التوقي وأفاد ممثلا الدانمرك والنرويج بأن بلديهما سيدليان ببيانين تف
رة        شأن الفق ادة      4على البروتوآول ب ا يتعل     6 من الم ول، فيم ة    من البروتوآ سألة تقني ق بم

  .تتصل بنظاميهما الجنائيين

ة               -112   ا الحادي ال دورته ة المخصصة عن أعم وطلب ممثل ترآيا أن يجسد تقرير اللجن
انون البحار               م المتحدة لق ة الأم ى اتفاقي ده أن الاشارات ال م بل  في الملحوظات   )2(عشرة فه

 تمس ولا تؤثر في موقف  لا" الأعمال التحضيرية " من البروتوآول في     7التفسيرية للمادة   
  .ترآيا ازاء الاتفاقية

ا         -113   ال دورته ن أعم ة المخصصة ع ر اللجن سد تقري دانمرك أن يج ل ال ب ممث وطل
فوفقا للقانون  .  من البروتوآول  8 من المادة    2الحادية عشرة موقف بلده فيما يتعلق بالفقرة        

ة الطرف التي ترغب في              ى الدول ة    الدستوري الدانمرآي، سيتعين عل دابير ملائم اذ ت اتخ
ديها، أن                       ة أو المسجلة ل سية الدانمرآي سفن التي تحمل الجن ق بال وفقا لتلك الفقرة فيما يتعل

ا           دانمرك     . تطلب إذنا من الدانمرك، ولا يجوز لها التصرف بمحض ارادته ل ال وأشار ممث
  .الى أن بلده سيدرس تلك الطلبات على أساس آل حالة على حدة

ل آ     -114   ي           وأفاد ممث دول أخرى أن تعتل أذن ل ة، لا ي ا للممارسة الراهن ده، وفق دا أن بل ن
ا بموجب           . سفينة تحمل الجنسية الكندية أو مسجلة لديها       ا طلب دى تلقيه ولكن، تتعهد آندا، ل

راء   شى الاج ريطة أن يتم ل، ش ذا القبي ن ه راء م ى اج راض عل دم الاعت ول، بع البروتوآ
  .المتخذ مع أحكام البروتوآول

ة               وط  -115   ا الحادي ال دورته لب ممثل اسبانيا أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعم
رة         شأن الفق ادة      6عشرة فهم بلده ب رة              8 من الم ك الفق ذآورة في تل سلطات الم ، وهو أن ال

  .هي السلطات المرآزية

                                                           
ؤتم   )2(   مية لم ائق الرس شر    الوث سابع ع د ال ار، المجل انون البح ث لق دة الثال م المتح  ر الأم

  .A/CONF.62/122، الوثيقة E.84.V.3)منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (
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ا        -116   ال دورته ن أعم ة المخصصة ع ر اللجن سّد تقري نغلاديش أن يج ل ب ب ممث وطل
ه في أن        . 16 من المادة    5ف بلده بشأن الفقرة     الحادية عشرة موق   ل عن رأي وأعرب الممث

رط      اجرين                . تلك الفقرة تقييدية بشكل مف ابلاغ المه زام ب ان ينبغي توسيع الالت ه آ اد بأن وأف
المهربين بحقوقهم في الاتصال بقنصلياتهم لكي ينشئ حقا آخر وهو الحق في أن يحاطوا                 

رة،         .  المادة علما بسائر حقوقهم المبيّنة في هذه      ك الفق ه من أن تل آما أعرب الممثل عن قلق
 لن تنطبق على الدول الأطراف في         )3(بتضمنها اشارة الى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،      

  .البروتوآول التي لم تصدق على تلك الاتفاقية أو لم تنضم اليها

ال              -117 ة    وطلب ممثل اليابان أن يجسد تقرير اللجنة المخصصة عن أعم ا الحادي دورته
 من البروتوآول ينبغي أن     1بشأن المادة   " الأعمال التحضيرية "عشرة رأيه الذي مفاده أن      

ام،  . تبين أن بعض أحكام الاتفاقية لن يمكن تطبيقها على البروتوآول  ومن أمثلة تلك الأحك
ادة       3آحد أدنى، المادة     ك؛            4 من الاتفاقية، لأن الم ى خلاف ذل   من البروتوآول تنص عل

 من البروتوآول تنص على خلاف ذلك؛       6 من المادة    2 من الاتفاقية، لأن الفقرة      5والمادة  
ى                 9 و 8والمادتان   ادتين عل اتين الم ا تطبيق ه  من الاتفاقية لأن من غير الضروري اطلاق

ى   35البروتوآول؛ والمواد    واد    41 ال ة، لأن الم ى  20 من الاتفاقي  من البروتوآول   25 ال
ا             . كتنص على خـلاف ذل    ال دورته آما طلب ممثل اليابان أن يجسد تقرير اللجنة عن أعم

اده أن   ذي مف ه ال شرة رأي ة ع ال التحضيرية"الحادي ي  " الأعم ه لا ينبغ ين أن ي أن تب ينبغ
د     15 من المادة    3للدول الأطراف، لدى تطبيق الفقرة       ة بتأآي ة، أن تكون ملزم  من الاتفاقي

ادة              سريان ولايتها القضائية بموجب الحكم     ا للم ررة وفق ى الجرائم المق ذآور عل  من   6 الم
  .البروتوآول

ستها    -118   ي جل صة، ف ة المخص رت اللجن ي 222وأق ودة ف شرين 24 المعق  ت
و     /الأول ر والج ق الب ن طري اجرين ع ب المه ة تهري ول مكافح شروع بروتوآ وبر، م أآت

ة عب              ة المنظم ررت     والبحر، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم ة، وق ر الوطني
سة      ا الخام ي دورته شأنه ف راء ب ذ اج ه وتتخ ر في ي تنظ ة لك ة العام ى الجمعي ه ال أن تحيل

  .54/126والخمسين، وفقا لقرارها 

نع           -119   ة ص ـول مكافح شروع بروتوآـ واد م ل م ي آ صة ف ة المخص رت اللجن ونظ
صورة غ     ا ب ار به ـيرة والاتج ا والذخ ا ومكوناته ة وأجزائه لحة الناري شروعة،  الأس ر م ي

صيغة               ة، ووضعـت ال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني
نقح لمشروع             . النهائية لكل تلك المواد    ى نص م واستندت اللجنة المخصصة في أعمالها ال

ول  ات    (A/AC.254/4/Add.2/Rev.5)البروتوآ ن الحكوم ساهمات واردة م ات وم ى اقتراح  وال
  .ضية الأوروبيةومن المفو

ة لمشروع                  -120   صيغة النهائي وفي محاولة للتوصل الى توافق للآراء يمكّن من وضع ال
سة اضافية               د جل البروتوآول واقراره، مددت اللجنة المخصصة دورتها الحادية عشرة بعق

وم   شرين الأول 28ي وبر/ ت اب قوسين أو     . أآت ة المخصصة آانت ق الرغم من أن اللجن وب
                                                           

  .8640-8638، الأرقام 596، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،   )3(  
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ق بمشروع               أدنى من التوص   ل الى توافق الآراء اللازم، لم تتمكن من اتمام عملها فيما يتعل
ذي هي                  . البروتوآول رار ال درج في مشروع الق وبالتالي، قررت اللجنة المخصصة أن ت

ه وتتخذ                          ا الخامسة والخمسين لكي تنظر في ة في دورته ة العام ى الجمعي ه ال بصدد احالت
أن الجمع          دان ب رتين تفي شأنه، فق د من                 اجراء ب ه بع م تنت ة المخصصة ل ة تلاحظ أن اللجن ي

ا في أقرب وقت ممكن        وفي  . عملها بشأن مشروع البروتوآول وتطلب اليها أن تتم عمله
ة لمشروع البروتوآول                   صيغة النهائي ة وضع ال هذا الصدد، شددت وفود عديدة على أهمي

ة، الم       لحة الخفيف صغيرة والأس لحة ال ي بالأس ؤتمر المعن اد الم ل انعق نة   قب ده س ع عق زم
م     " في أقرب وقت ممكن      "واقترحت اللجنة المخصصة ادراج عبارة      . 2001 ى أن يفه عل

ول                   ة لمشروع البروتوآول بحل صيغة النهائي من ذلك أن قصارى الجهود ستبذل لوضع ال
ام  ا اذا آانت 2001ع شأن م ر ب ة التقري ة العام رك للجمعي م أن تت ا رأت من الملائ ، لكنه

  .ديداستدرج أجلا أآثر تح

  المسائل التي تتطلب اجراء من الجمعية العامة في دورتها الخامسة والخمسين  -رابعا

ة               -121   الي واتفاقي توصي اللجنة المخصصة الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار الت
  :الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوآولين الملحقين بها

  مشروع قرار  

  فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةات  

  ان الجمعية العامة،   

ررت    1998ديسمبر  / آانون الأول  9 المؤرخ   53/111 قرارها   إذ تستذآر    ، الذي ق
ة           -فيه انشاء لجنة مخصصة دولية       ة دولي  حكومية مفتوحة العضوية لغرض وضع اتفاقي

ضاء، بوضع         شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر ال      وطنية، ومناقشة القيام، حسب الاقت
ة      لحة الناري نع الأس ة ص ال، ومكافح ساء والأطف ار بالن اول الاتج ة تتن كوك دولي ص
ار     شروعة، والاتج ر م صورة غي ا ب ار به ذخيرة والاتج ا وال ا ومكوناته وأجزائه

  بالمهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة، بما في ذلك عن طريق البحر،

ستذآر    ضاوإذ ت ا أي ؤرخ 54/126 قراره انون الأول17 الم سمبر / آ ، 1999دي
ر   ة عب ة المنظم ة الجريم ة لمكافح ة المخصصة لوضع اتفاقي ى اللجن ه ال ذي طلبت في ال

رارين   ا للق ا وفق ل عمله ة أن تواص ؤرخين 53/114 و53/111الوطني انون 9، الم  آ
  .2000، وأن تكثف ذلك العمل بهدف انجازه في عام 1998ديسمبر /الأول

ذلك    ستذآر آ ا وإذ ت ؤرخ 54/129 قراره انون الأول17 الم سمبر / آ ، 1999دي
ع                     ؤتمر توقي ضافة م ا لاست ة ايطالي دم من حكوم الذي قبلت فيه، مع التقدير، العرض المق
م المتحدة لمكافحة                       ة الأم ى اتفاقي ع عل اليرمو بغرض التوقي سياسي رفيع المستوى في ب
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ة    ر الوطني ة عب ة المنظم اليرموا(الجريم ة ب ا، وطلبت  ) تفاقي ة به والبروتوآولات الملحق
ة        ل نهاي د قب بوع واح ى أس د عل رة لا تزي ؤتمر لفت د الم ب لعق ام أن يرت ين الع ى الأم ال

  . 2000 الجمعية الألفية في عام 

م المتحدة    وإذ تعرب عن تقديرها       لحكومة بولندا لتقديمها أول مشروع لاتفاقية الأم
ة المنظم ضافتها لمكافحة الجريم سين، ولاست ة والخم ا الحادي ى دورته ة ال ر الوطني ة عب

دولي       راء ال القرار        -اجتماع فريق الخب شئ عملا ب ذي أن وح العضوية، ال  الحكومي المفت
ؤرخ 52/85 انون الأول12، الم سمبر / آ ن  1997دي و م ي وارس د ف ى 2، وعُق  6 ال

  ،1998فبراير /شباط

ر       لحكومة الأرجنتين    وإذ تعرب عن تقديرها      لاستضافتها الاجتماع التحضيري غي
ذي               ة، ال ر الوطني ة عب ة المنظم الرسمي للجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريم

  ،1998سبتمبر / أيلول4أغسطس الى / آب31عقد في بوينس آيرس من 

يا          وإذ تعرب عن تقديرها      ة لآس  لحكومة تايلند لاستضافتها الحلقة الدراسية الوزاري
ة، التي                والمحيط الها  ر الوطني ة عب ة المنظم دئ بشأن بناء القدرات لأجل مكافحة الجريم

  ،2000مارس / آذار21 و20عقدت في بانكوك في 

ق   الغ القل ساورها ب صلة وإذ ي سلبية ذات ال ة ال صادية والاجتماعي ار الاقت  ازاء الآث
عاون على منع   بالأنشطة الاجرامية المنظمة، واقتناعا منها بالحاجة العاجلة الى تعزيز الت         

  ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي،

ق     الغ القل ظ بب ة     وإذ تلاح ر الوطني ة عب ة المنظم ين الجريم ة ب صلات المتنامي  ال
صلة   رارات ذات ال دة والق م المتح اق الأم ي الحسبان ميث ة، واضعة ف رائم الارهابي والج

  العامة،الصادرة عن الجمعية 

زم      ة من                   وقد عقدت الع ر الوطني ة عب ضالعين في الجرائم المنظم ان ال ى حرم  عل
صعيد              ملاذات آمنة وذلك بملاحقتهم قضائيا على جرائمهم أينما وقعت، وبالتعاون على ال

  الدولي،

ة      ا    وإذ هي مقتنع ا قوي ة               اقتناع ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم أن اتفاقي  ب
ة ست   ر الوطني ى      عب دولي عل اون ال ضروري للتع انوني ال ار الق ة والاط شكل أداة ناجع

أنواع       شروع ب ر الم ار غي ساد والاتج وال والف سل الأم ل غ ة مث شطة اجرامي ة أن مكافح
افي          راث الثق ة ضد الت الانقراض والجرائم المرتكب ددة ب ة المه ات البري ات والحيوان النبات

  ر الوطنية والجرائم الارهابية،وغيرها، وآذلك الصلات بين الجريمة المنظمة عب

ا   -1   يط علم ة      تح ة الجريم ة لمكافح ع اتفاقي ة المخصصة لوض ر اللجن  بتقري
ع                       ر مكتب مكافحة المخدرات ومن ا في مق ة، التي اضطلعت بعمله المنظمة عبر الوطني
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ه من                       ا قامت ب ة المخصصة لم ى اللجن الجريمة التابع للأمانة العامة في فيينا، وتثني عل
  أعمال؛

د  -2   ة    تعتم ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم  اتفاقي
ال، المكمل               ساء والأطف وبروتوآول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن
ة       ول مكافح ة، وبروتوآ ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم لاتفاقي

والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة       تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر       
الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي هي مرفقة بهذا القرار، وتفتح باب التوقيع عليها في              

ا، من                    اليرمو، ايطالي يعقد في ب ذي س ى   12مؤتمر التوقيع السياسي الرفيع المستوى ال  ال
  ؛54/129، وفقا للقرار 2000ديسمبر / آانون الأول15

ع               تطلب  -3   ؤتمر التوقي سات م  الى الأمين العام اعداد محاضر موجزة عن جل
  ؛54/129السياسي الرفيع المستوى، المزمع عقده في باليرمو وفقا للقرار 

ظ  -4   شروع    تلاح شأن م ا ب ن عمله د م ه بع م تنت صة ل ة المخص  أن اللجن
ذخيرة  ا وال ا ومكوناته ة وأجزائه لحة الناري ة صنع الأس ول مكافح ا بروتوآ ار به  والاتج

ر                      ة عب ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم ر مشروعة، المكمل لاتفاقي بصورة غي
  الوطنية؛

ب  -5   ذا   تطل ق به ا يتعل ا فيم ل عمله صة أن تواص ة المخص ى اللجن  ال
رارات    ا للق ول، وفق ي   54/126 و53/114 و53/111البروتوآ ل ف ذا العم تم ه ، وأن ت

  أقرب وقت ممكن؛

ب  -6   ة   بجمتهي ة المنظم شطة الاجرامي ين الأن صلات ب درك ال دول أن ت ع ال ي
ة ذات          ة العام رارات الجمعي سبان ق ي الح عة ف اب، واض ال الاره ة وأعم ر الوطني عب
ي       ة ف ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم ق اتفاقي صلة، وأن تطب ال

  يها؛مكافحة آل أشكال النشاط الاجرامي، حسبما هو منصوص عليه ف

ي     توصي  -7   ة ف ة العام شأتها الجمعي ي أن ة المخصصة، الت ي للجن ه ينبغ  بأن
ا  ؤرخ 51/210قراره انون الأول17 الم سمبر / آ دء  1996دي صدد ب ي ب ي ه ، والت

ة           رار الجمعي لا بق دولي، عم اب ال شأن الاره املة ب ة ش وغ اتفاقي دف ص داولاتها به م
انون الأول   9 المؤرخ   54/110 سمبر   / آ ة         ، أن ت   1999دي ام اتفاقي ا أحك ضع في اعتباره

  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛

 جميع الدول والمنظمات الاقتصادية الاقليمية على التوقيع والتصديق          تحث  -8  
ولين  ة والبروتوآ ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم ى اتفاقي عل

ولين             الملحقين بها في أقرب وقت ممكن          ة والبروتوآ اذ الاتفاقي دء نف ل بب ، ضمانا للتعجي
  الملحقين بها؛
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م المتحدة         30 أن يُدار الحساب المشار اليه في المادة         تقرر  -9   ة الأم  من اتفاقي
ع            دة لمن م المتح ندوق الأم ار ص من اط ة، ض ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم لمكافح

ؤتمر ا   رر م ى أن يق ة، ال ة الجنائي ة والعدال لا  الجريم شأ عم ة، المن ي الاتفاقي راف ف لأط
ى    ة ال ات وافي ديم تبرع دء بتق ى الب دول الأعضاء عل شجع ال ك، وت ة، خلاف ذل بالاتفاقي
ا                   ة بم صادات الانتقالي دان ذات الاقت ة والبل دان النامي الحساب الآنف الذآر بغية تزويد البل

ا       قد تحتاج اليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيذ الاتفاقية والبروتوآ            ا، بم ين به ولين الملحق
  في ذلك التدابير التحضيرية اللازمة لذلك التنفيذ؛

ضا  -10   رر أي ة  تق ة الجريم ة لمكافح ة المخصصة لوضع اتفاقي  أن تنجز اللجن
ة           م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم المنظمة عبر الوطنية مهامها الناشئة عن وضع اتفاقي

ى              المنظمة عبر الوطنية، وذلك بأن تعقد اجت       دورة الأول اد ال ماعا قبل وقت آاف من انعق
ؤتمر     داخلي لم ام ال شروع نص النظ داد م ل اع ن أج ة، م ي الاتفاقي ؤتمر الأطراف ف لم

ادة              ذآورة في الم ات الم ي    32الأطراف وغير ذلك من القواعد والآلي ة، والت  من الاتفاقي
   بشأنها؛ستحال الى مؤتمر الأطراف في دورته الأولى للنظر فيها واتخاذ اجراء

ب  -11   دولي،   تطل رام ال ع الاج ي بمن ز المعن ف المرآ ام أن يكل ين الع ى الأم  ال
ؤتمر الأطراف في               ة م ام أمان ولي مه ة، بت ع الجريم التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومن

  الاتفاقية وبالعمل وفقا لتوجيهاته؛

دولي    الى الأمين العام أن يزود المرآز المعني بمنع الاجرام         تطلب أيضا   -12    ال
م                        ة الأم اذ اتفاقي دء نف ل بب ى التعجي ة عل بالموارد اللازمة لتمكينه من العمل بصورة فعال
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومن القيام بمهام أمانة مؤتمر الأطراف             
ه بمقتضى                     ذي ستضطلع ب ا ال في الاتفاقية وتقديم الدعم الى اللجنة المخصصة في عمله

  . أعلاه10الفقرة 

  

  المرفق الأول
 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  

  1المادة 
  بيان الغرض

طنية الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الو  
 .ومكافحتها بمزيد من الفعالية

  2المادة 
 استخدام المصطلحات
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 :لأغراض هذه الاتفاقية  

ر   )أ(   صد بتعبي ة"يق ة منظم ة اجرامي ن " جماع ة م ة، مؤلف ددة البني ة مح جماع
دبر بهدف ارتكاب                          ا بفعل م وم مع زمن وتق رة من ال ثلاثة أشخاص أو أآثر، موجودة لفت

رائم الخط  ن الج ر م دة أو أآث ل    واح ن أج ة، م ذه الاتفاقي ا له ررة وفق رائم المق رة أو الج ي
 الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان من       " جريمة خطيرة "يقصد بتعبير     )ب(  
  الحرية لمدة قصوى لا تقل عن أربع سنوات أو بعقوبة أشد؛

ة     "بير  يقصد بتع   )ج(   شكلة عشوائيا لغرض          " جماعة محددة البني ر م جماعة غي
ميا، أو أن      ددة رس ضائها أدوار مح ون لأع زم أن تك ا، ولا يل رم م وري لج اب الف الارتك

 تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون لها بنية متطورة؛ أو

الموجودات أيا آان نوعها، سواء أآانت مادية أم        " الممتلكات"يقصد بتعبير     )د(  
صكوك   غي ستندات أو ال ة، والم ر ملموس ة أم غي ة، ملموس ر منقول ة أم غي ة، منقول ر مادي

 القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛

ر    )هـ(   صد بتعبي ة "يق دات اجرامي ا،   " عائ صل عليه أتى أو يتح ات تت أي ممتلك
 بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛

صد بتعب  )و(   ر يق د"ي ضبط"أو " التجمي ات أو   " ال ل الممتلك ت لنق ر المؤق الحظ
ى                  اء عل ة بن تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو اخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقت

 أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

ر   )ز(   صد بتعبي صادرة"يق د "الم ق، التجري ا انطب ز حيثم شمل الحج ي ت ، الت
 لكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛النهائي من الممت

دات يمكن أن تصبح            " الجرم الأصلي "يقصد بتعبير     )ح(   ه عائ أي جرم تأتّت من
  من هذه الاتفاقية؛6موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 

ر   )ط(   صد بتعبي ب"يق سليم المراق ر   " الت شحنات غي سمح ل ذي ي لوب ال الأس
ة             مشروعة أو مشبوه   ه، بمعرف ة بالخروج من اقليم دولة أو أآثر أو المرور عبره أو دخول

ة الأشخاص                        ا وآشف هوي ة التحري عن جرم م ا، بغي سلطاته المختصة وتحت مراقبته
 الضالعين في ارتكابه؛

كّلتها دول ذات      " منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي   "يقصد بتعبير     )ي(   ة ش منظم
سائل التي        ما، أعطتها ال  سيادة في منطقة   ق بالم ا يتعل ا الاختصاص فيم دول الأعضاء فيه

ع أو    لطة التوقي داخلي س ا ال ا لنظامه ا حسب الأصول ووفق ة وخوّلته ذه الاتفاقي ا ه تنظمه



A/55/383  
  

  
30 

ا   ضمام اليه ا أو الان ة عليه ا أو الموافق ا أو قبوله صديق عليه ى  . الت ارات ال ق الاش وتنطب
  .المنظمات في حدود نطاق اختصاصهابمقتضى هذه الاتفاقية على هذه " الدول الأطراف"

  3المادة 
 نطاق الانطباق

ع الجرائم                  -1   ى من تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، عل
 :التالية والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها

  من هذه الاتفاقية؛ و23 و8 و6 و5الجرائم المقررة بمقتضى المواد   )أ(  

  من هذه الاتفاقية؛2حسب التعريف الوارد في المادة الجريمة الخطيرة   )ب(  

 .حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة اجرامية منظمة

 : من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا1لأغراض الفقرة   -2  

 ارتُكب في أآثر من دولة واحدة؛ أو  )أ(  

ا  )ب(   ن جانب دة ولك ة واح ي دول ه أو ارتُكب ف داد أو التخطيط ل ن الإع را م  آبي
 توجيهه أو الاشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو

ة                  )ج(   ة منظم ه جماعة اجرامي ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكاب
 تمارس أنشطة اجرامية في أآثر من دولة واحدة؛ أو

 .ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى  )د(  

  4مادة ال
 صون السيادة

ى              -1   يتعين على الدول الأطراف أن تؤدي التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية عل
دخل                   دأ عدم الت ع مب نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والحرمة الاقليمية للدول، وم

 .في الشؤون الداخلية للدول الأخرى

و            -2   ة طرف أن تق يح لدول ا يب ة م ة أخرى     ليس في هذه الاتفاقي يم دول م في إقل
ة                      ك الدول سلطات تل ا حصرا ب اط أداؤه ضائية وأداء الوظائف التي ين بممارسة الولاية الق

 .الأخرى بمقتضى قانونها الداخلي
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  5المادة 
 تجريم المشارآة في جماعة اجرامية منظمة

دابير      -1   يتعين على آل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وت
 :تجريم الأفعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمداأخرى ل

زتين                )أ(   ائيتين متمي ا جريمتين جن أي من الفعلين التاليين أو آليهما، باعتبارهم
 :عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي أو اتمامه

ه                       ‘1‘   رة لغرض ل ة خطي ى ارتكاب جريم ر عل الاتفاق مع شخص آخر أو أآث
ة            صلة مب  ة مادي ة أو منفع ة مالي ى منفع ر مباشرة بالحصول عل اشرة أو غي

أخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به أحد             
 المشارآين يساعد على تنفيذ الاتفاق، أو تضلع فيه جماعة اجرامية منظمة؛

شاطها الاجرام         ‘2‘   ة ون ة منظم ي قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة اجرامي
 :العام أو بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في

 الأنشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة؛  -أ    

أن    -ب   ه ب ع علم ة، م ة الاجرامي ا الجماع ضطلع به رى ت شطة أخ أن
 مشارآته ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين أعلاه ؛

ضلع في      )ب(   رة ت ة خطي اب جريم يم ارتك ة، أو    تنظ ة منظم ة اجرامي ا جماع ه
داء      سيره أو اس ه أو تي ريض علي ساعدة أو التح ة أو الم ك الجريم اب تل از بارتك الايع

 .المشورة بشأنه

اق   -2   رض أو الاتف دف أو الغ صد أو اله م أو الق ى العل تدلال عل ن الاس يمك
 . من هذه المادة من الملابسات الوقائعية الموضوعية1المشار اليه في الفقرة 

ة   -3   داخلي ضلوع جماع ا ال شترط قانونه ي ي دول الأطراف الت ى ال ين عل يتع
رة            ادة أن       ‘ 1‘) أ (1اجرامية منظمة لتجريم الأفعال المنصوص عليها في الفق ذه الم من ه

ة               ا جماعات اجرامي ضلع فيه رة التي ت ع الجرائم الخطي داخلي جمي ا ال تكفل شمول قانونه
ة دول الأطر . منظم ك ال ى تل ين عل شترط  ويتع ي ي دول الأطراف الت ى ال ذلك عل اف، وآ

ا في                قانونها الداخلي إتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الأفعال المنصوص عليه
رة   ا            ‘ 1‘) أ (1الفق ذلك وقت توقيعه م المتحدة ب ام للأم ين الع غ الأم ادة، أن تبل ذه الم من ه

صديق عليه        كوك الت داعها ص ت اي ة أو وق ذه الاتفاقي ى ه ا أو  عل ا أو اقراره ا أو قبوله
 .الانضمام اليها
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  6المادة 
 تجريم غسل العائدات الاجرامية

ا          -1   ية لقانونه ادئ الأساس ا للمب د، وفق رف أن تعتم ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
ا في                 ة جنائي ال التالي دابير أخرى لتجريم الأفع شريعية وت دابير ت الداخلي، ما قد يلزم من ت

 :حال ارتكابها عمدا

اء                 ‘1‘)أ(   ة، بغرض إخف دات اجرامي تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائ
ساعدة أي شخص   ات أو م ك الممتلك شروع لتل ر الم صدر غي ه الم أو تموي
ضالع في ارتكاب الجرم الأصلي الذي تأتت منه على الافلات من العواقب        

 القانونية لفعلته؛

ة    إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتل    ‘2‘   ا أو آيفي كات أو مصدرها أو مكانه
ا       م بأنه التصرف فيها أو حرآتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العل

 عائدات اجرامية؛

 :ورهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني  )ب(  

ا                    ‘1‘   ا، بأنه م، وقت تلقيه ا أو استخدامها مع العل اآتساب الممتلكات أو حيازته
 ة؛عائدات اجرامي

ادة، أو التواطؤ        ‘2‘   ذه الم المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا له
ى     ريض عل ساعدة والتح ا والم ة ارتكابه ا، ومحاول ى ارتكابه آمر عل أو الت

 .ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشأنه

 : من هذه المادة1لأغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -2  

ة طرف أن         )أ(   رة     يتعين على آل دول ى تطبيق الفق سعى ال ادة    1ت ذه الم  من ه
 على أوسع مجموعة من الجرائم الأصلية؛

ة                  )ب(   يتعين على آل دولة طرف أن تدرج في عداد الجرائم الأصلية آل جريم
ادة  ي الم وارد ف رة، حسب التعريف ال ا 2خطي ررة وفق رائم المق ة، والج ذه الاتفاقي ن ه  م

ي حالة الدول الأطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة        وف.  من هذه الاتفاقية   23 و 8 و 5للمواد  
جرائم أصلية معينة، يتعين عليها أن تدرج في تلك القائمة، آحد أدنى، مجموعة شاملة من        

 الجرائم المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة؛

ة   )ج(   رة الفرعي شمل الجرائم الأصلية الجرائم )ب(لأغراض الفق ين أن ت ، يتع
ه لا تكون الجرائم        . ج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية     المرتكبة داخل وخار   غير أن

صلة                  ان الفعل ذو ال المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف جرائم أصلية الا اذا آ
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ا                         ل فعلا اجرامي ا وأن يمث ة التي ارتكب فيه داخلي للدول انون ال ا بمقتضى الق فعلا اجرامي
 لة الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة اذا ارتكب هناك؛بمقتضى القانون الداخلي للدو

سخ من                      )د(   م المتحدة بن ام للأم ين الع زود الأم يتعين على آل دولة طرف أن ت
ا أو      وانين لاحق ك الق ى تل رى عل رات تج ن أي تغيي سخ م ادة ون ذه الم ذة له ا المنفّ قوانينه

 بوصف لها؛

انون ال  )هـ(   ية للق ادئ الأساس ك، اذا آانت المب ة الطرف تقتضي ذل داخلي للدول
 من هذه المادة لا تنطبق على الأشخاص         1يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة         

 الذين ارتكبوا الجرم الأصلي؛

وافره               )و(   يجوز الاستدلال على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم ت
 .ملابسات الوقائعية الموضوعية من هذه المادة، من ال1في أي جرم مبين في الفقرة 

  7المادة 
 تدابير مكافحة غسل الأموال

 :يتعين على آل دولة طرف  -1  

صارف    )أ(   ى الم راف عل ة والاش املا للرقاب ا ش ا داخلي شىء نظام أن تن
ات المعرضة        والمؤسسات المالية غير المصرفية وآذلك، حيثما يقتضي الأمر، سائر الهيئ

ن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وآشف جميع أشكال         بشكل خاص لغسل الأموال، ضم    
ظ    ون وحف ة الزب د هوي ات تحدي ى متطلب ام عل ك النظ شدد ذل ين أن ي وال، ويتع غسل الأم

 السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة؛

ادتين     )ب(   ام الم لال بأحك ل، دون اخ درة   27 و18أن تكف ة، ق ذه الاتفاقي ن ه  م
أجهزة انفاذ القوانين وسائر الأجهزة المكرسة لمكافحة غسل       الأجهزة الادارية والرقابية و   

ذلك              (الأموال   داخلي ب انون ال ا يقضي الق ضائية، حيثم اون    ) بما فيها السلطات الق ى التع عل
شروط التي يفرضها                    دولي ضمن نطاق ال وطني وال صعيدين ال وتبادل المعلومات على ال

ة، في  ك الغاي داخلي، وأن تنظر، لأجل تل ا ال ة تعمل قانونه دة استخبارات مالي شاء وح ان
 .آمرآز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للأموال

ة لكشف ورصد            -2   يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تنفيذ تدابير مجدي
ا بوجود ضمانات  ر حدودها، رهن صلة عب داول ذات ال ة للت صكوك القابل د وال ة النق حرآ

أي صورة من        تكفل حسن    ال المشروع ب استخدام المعلومات ودون اعاقة حرآة رأس الم
الابلاغ             . الصور ة ب ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجاري

ر        صلة عب داول ذات ال ة للت صكوك القابل ن ال د وم ن النق رة م ات الكبي ل الكمي ن تحوي ع
 .الحدود
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ادة، ودون       لدى انشاء نظام رقابي وا      -3   ذه الم ام ه ي بمقتضى أحك شرافي داخل
ادرات             سترشد بالمب دول الأطراف أن ت مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بال
ذات الصلة التي اتخذتها المنظمات الاقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف لمكافحة غسل           

 .الأموال

المي       يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تط          -4   اون الع ز التع وير وتعزي
زة                     انون وأجه اذ الق زة انف ضائية وأجه زة الق ين الأجه ائي ب والاقليمي ودون الاقليمي والثن

 .الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال

  8المادة 
 تجريم الفساد

دابير      -1   يتعين على آل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وت
 :م الأفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمداأخرى لتجري

ا،            )أ(   ه أو منحه اياه وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها علي
ة                   بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئ

سته  أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممار        
 مهامه الرسمية؛

ر                 )ب(   ة غي التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزي
وم                       ة أخرى، لكي يق صالح شخص آخر أو هيئ سه أو ل مستحقة، سواء لصالح الموظف نف
 .ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

ة   -2   ل دول ى آ ين عل دابير   يتع ن ت زم م د يل ا ق اد م ي اعتم ر ف  طرف أن تنظ
رة    ي الفق ه ف شار الي سلوك الم ريم ال دابير أخرى لتج شريعية وت ذي 1ت ادة ال ذه الم ن ه  م

ي           دني دول ة          . يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف م ى آل دول ين عل ل، يتع وبالمث
 .طرف أن تنظر في تجريم أشكال الفساد الأخرى جنائيا

دابير للتجريم                     يتعين على   -3   زم من ت د يل ا ق ضا م د أي  آل دولة طرف أن تعتم
 .الجنائي للمشارآة آطرف متواطىء في جرم مقرر بمقتضى هذه المادة

ر       9 من هذه المادة والمادة      1لأغراض الفقرة     -4    من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبي
ة، حسب تعريف           " الموظف العمومي " ة عمومي دم خدم ا  أي موظف عمومي أو شخص يق ه

وم الشخص                   ي يق ة الطرف الت في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدول
 .المعني بأداء تلك الوظيفة فيها

  9المادة 
 تدابير مكافحة الفساد
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ى آل         8بالاضافة الى التدابير المبينة في المادة         -1    من هذه الاتفاقية، يتعين عل
 نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية أو        دولة طرف أن تعتمد، بالقدر الذي يناسب      

شفه   سادهم وآ ع ف وميين ومن وظفين العم ة الم ز نزاه ة أخرى لتعزي دابير فعال ة أو ت اداري
 .ومعاقبته

اذ    -2   لطاتها باتخ ام س ضمان قي دابير ل ذ ت ة طرف أن تتخ ل دول ى آ ين عل يتع
شفه ومعاقب             وميين وآ ساد الموظفين العم ع ف ك            اجراءات فعالة لمن نح تل ك م ا في ذل ه، بم ت

 .السلطات استقلالية آافية لردع ممارسة التأثير غير السليم على تصرفاتها

  10المادة 
 مسؤولية الهيئات الاعتبارية

ا يتفق مع                          -1   دابير، بم زم من ت د يل ا ق د م يتعين على آل دولة طرف أن تعتم
رة      مبادئها القانونية، لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن ال        مشارآة في الجرائم الخطي

واد                    ا للم ررة وفق ة والجرائم المق ة منظم ا جماعة اجرامي  23 و 8 و   6 و   5التي تضلع فيه
 .من هذه الاتفاقية

ات                 -2   رهنا بالمبادىء القانونية للدولة الطرف، يمكن أن تكون مسؤولية الهيئ
 .الاعتبارية جنائية أو مدنية أو ادارية

سؤولية    -3   ذه الم ب ه خاص   تترت ة للأش سؤولية الجنائي ساس بالم دون م
 .الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم

ضاع         -4   صوص، اخ ه الخ ى وج ل، عل رف أن تكف ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
ة أو               ادة لجزاءات جنائي ذه الم ا له يهم المسؤولية وفق الأشخاص الاعتباريين الذين تلقى عل

 .جزاءات النقديةغير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك ال

  11المادة 
 الملاحقة والمقاضاة والجزاءات

واد          -1   ا للم رر وفق  5يتعين على آل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي جرم مق
 . من هذه الاتفاقية خاضعا لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم23 و8 و6و

ة                -2   ة صلاحيات قانوني  يتعين على آل دولة طرف أن تسعى الى ضمان أن أي
ابهم جرائم مشمولة                    ة الأشخاص لارتك ق بملاحق ا يتعل داخلي فيم تقديرية يتيحها قانونها ال
وانين التي تتخذ                        اذ الق دابير انف ة القصوى لت ة تُمارس من أجل تحقيق الفعالي بهذه الاتفاقي

 .بشأن تلك الجرائم، ومع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها
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ر   -3   رائم المق ة الج ي حال واد ف ا للم ة،  23 و8 و6 و5رة وفق ذه الاتفاقي ن ه  م
لاء       ع اي داخلي وم ا ال ا لقانونه ة، وفق دابير ملائم ذ ت ة طرف أن تتخ ل دول ى آ ين عل يتع
ق                 ا يتعل شروط المفروضة فيم دفاع، ضمانا لأن تُراعى في ال وق ال الاعتبار الواجب لحق

راج بان  ة أو الاف ار المحاآم الافراج بانتظ القرارات الخاصة ب تئناف ضرورة ب ار الاس تظ
 .ضمان حضور المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة

يتعين على آل دولة طرف أن تكفل مراعاة محاآمها أو سلطاتها المختصة               -4  
الأخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر أو              

 .رتكاب تلك الجرائمالمشروط عن الأشخاص المدانين با

د             -5   داخلي، عن ا ال ار قانونه ي اط دد ف رف أن تح ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
ذه  شمول به أي جرم م ا الاجراءات الخاصة ب ستهل أثناءه ة ت ادم طويل دة تق ضاء، م الاقت

 .الاتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة

ررة            ليس في هذه الاتفاقية ما        -6   أن توصيف الجرائم المق ل ب يمس بالمبدأ القائ
ة الأخرى التي           وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو المبادىء القانوني
ة         داخلي، وبوجوب ملاحق تحكم مشروعية السلوك محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف ال

 .ومعاقبة تلك الجرائم وفقا لذلك القانون

  12المادة 
 لمصادرة والضبطا

دود       -1   ي ح ن ف د ممك صى ح ى أق د، ال راف أن تعتم دول الأط ى ال ين عل يتع
 : نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

ة، أو        )أ(   ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ن الج ة م ة المتأتي دات الاجرامي العائ
 ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

راد        )ب(   تخدمت أو ي ي اس رى الت دات أو الأدوات الأخ ات أو المع الممتلك
 .استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية

ين من   -2   دابير للتمك زم من ت د يل ا ق د م دول الأطراف أن تعتم ى ال ين عل يتع
ا      1التعرف على أي من الأصناف المشار إليها في الفقرة           ا أو   من هذه المادة أو اقتف ء أثره

 .تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف

ى    -3   ا، إل ا أو آلي دّلت، جزئي ت أو بُ د حُوّل ة ق دات الاجرامي ت العائ إذا آان
ا                    دابير المشار إليه دات، للت دلا من العائ ات، ب ممتلكات أخرى، وجب اخضاع تلك الممتلك

 .في هذه المادة
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دات الاجرامي  -4   ن مصادر إذا آانت العائ سبت م ات اآت د اختلطت بممتلك ة ق
دات     درة للعائ ة المق دود القيم ي ح صادرة ف ات للم ك الممتلك شروعة، وجب اخضاع تل م

 .المختلطة، دون مساس بأي صلاحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها

يتعين أن تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، على ذات النحو       -5  
بقين على العائدات الاجرامية، الإيرادات أو المنافع الأخرى المتأتية من    وبنفس القدر المط  

ا،                  دلت به ا أو ب ة اليه العائدات الاجرامية، أو من الممتلكات التي حُولت العائدات الاجرامي
 .أو من الممتلكات التي اختلطت بها العائدات الاجرامية

ادة   -6   ادة والم ذه الم ة،13لأغراض ه ذه الاتفاقي ة  من ه ى آل دول ين عل  يتع
سجلات       ديم ال أمر بتق رى أن ت صة الأخ لطاتها المخت ا أو س ول محاآمه رف أن تخ ط

رفض         . المصرفية أو المالية أو التجارية أو بالتحفظ عليها        دول الأطراف أن ت ولا يجوز لل
 .العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية

ين المصدر     يجوز للدول الأطراف أن تنظر في امكانية        -7   أن يب  الزام الجاني ب
در    المشروع للعائدات الاجرامية المزعومة أو الممتلكات الأخرى المعرضة للمصادرة، بق
ضائية     راءات الق ة الإج ع طبيع داخلي وم ا ال ادئ قانونه ع مب زام م ك الال ق ذل ا يتف م

 .والاجراءات الأخرى

وق الأطرا               -8   ا يمس حق ة الحسنة     لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بم ف الثالث
 .النية

ذ                    -9   د وتنفي ل بضرورة أن يكون تحدي ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائ
 .التدابير التي تشير اليها وفقا لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الأحكام

  13المادة 
 التعاون الدولي لأغراض المصادرة

ة   يتعين على الدولة الطرف التي ت     -1   ا ولاي تلقى طلبا من دولة طرف أخرى له
قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في إقليمها من عائدات               

دات أو       رة             اجرامية أو ممتلكات أو مع ا في الفق ادة      1أدوات أخرى مشار إليه  12 من الم
ا                       ا الق ى أقصى حد ممكن في اطار نظامه وم ال ة، أن تق ا    من هذه الاتفاقي داخلي بم نوني ال

 :يلي

أن تحيل الطلب إلى سلطاتها المختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ       )أ(  
 ذلك الأمر في حال صدوره؛ أو

ي    )ب(   ة ف صادر عن محكم ر المصادرة ال صة أم لطاتها المخت ى س ل إل أن تحي
رة           ا للفق ة وفق ادة      1اقليم الدولة الطرف الطالب ة،      12 من الم ذه الاتفاقي ذه      من ه  بهدف تنفي
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دات أو أدوات              ة أو ممتلكات أو مع دات اجرامي ق بعائ ه يتعل بالقدر المطلوب، من حيث أن
رة           ا في الفق ادة      1أخرى مشار إليه ة             12 من الم ة الطرف متلقي يم الدول  وموجودة في إقل

 .الطلب

ى جرم مشمول                  -2   إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى لها ولاية قضائية عل
ة، ذه الاتفاقي ى     به رف عل دابير للتع ذ ت ب أن تتخ ة الطل ة الطرف متلقي ى الدول ين عل  يتع

رة                  ا في الفق العائدات الاجرامية أو الممتلكات أو المعدات أو الأدوات الأخرى المشار اليه
 من هذه الاتفاقية واقتفاء أثرها وتجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها             12 من المادة    1

دم بمقتضى             في نهاية المطاف بأمر صادر عن ا       ة أو، عملا بطلب مق لدولة الطرف الطالب
 . من هذه المادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب1الفقرة 

ضيه                  18تنطبق أحكام المادة      -3   ا تقت ادة، مع م ذه الم ى ه ة عل ذه الاتفاقي  من ه
رات ن تغيي ال م رة  . الح ي الفق ددة ف ات المح ى المعلوم ادة 15وبالاضافة ال ن الم ، 18 م

 :يلي يتعين أن تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما

الفقرة    )أ(   ب ذي صلة ب ة طل ي حال ات  ) أ (1ف ادة، وصفا للممتلك ذه الم ن ه م
ين  ي لتمك ة يكف ة الطرف الطالب ا الدول ستند اليه ي ت ائع الت ا بالوق راد مصادرتها، وبيان الم

 درة في اطار قانونها الداخلي؛الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصا

ا        ) ب (1في حالة طلب ذي صلة بالفقرة         )ب(   ة قانون من هذه المادة، نسخة مقبول
ة،                      ة الطرف الطالب ذي هو صادر عن الدول من أمر المصادرة الذي يستند اليه الطلب وال

 وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ الأمر؛

ستند            2 صلة بالفقرة    في حالة طلب ذي     )ج(   ي ت ائع الت ا بالوق  من هذه المادة، بيان
 .اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة

رارات أو الاجراءات                   -4   ة الطلب أن تتخذ الق يتعين على الدولة الطرف متلقي
رتين  ي الفق ا ف صوص عليه داخلي  2 و 1المن ا ال ام قانونه ا لأحك ادة وفق ذه الم ن ه  م

د تكون                وقو دد الأطراف ق ائي أو متع اعدها الاجرائية أو أي معاهدة أو اتفاق أو ترتيب ثن
 .ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة  ورهنا به

سخ من                      -5   م المتحدة بن ام للأم ين الع زود الأم يتعين على آل دولة طرف أن ت
سخ م  ول، وبن ذة المفع ادة ناف ذه الم ل ه ي تجع ا الت ا ولوائحه دخل قوانينه رات ت ن أي تغيي

 .لاحقا على تلك القوانين واللوائح أو بوصف لها

إذا اختارت الدولة الطرف أن تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين              -6  
ة الطرف                2 و   1  من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب على تلك الدول

 .عاهدي اللازم والكافيأن تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الأساس الت



A/55/383 
  

 
39  

ن    -7   م يك ادة اذا ل ذه الم ضى ه اون بمقت رفض التع ة الطرف أن ت يجوز للدول
 .الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية

ة الحسنة                    -8   وق الأطراف الثالث ا يمس حق لا يجوز تفسير أحكام هذه المادة بم
 .النية

ر    -9   راف أن تنظ دول الأط ى ال ين عل ات أو   يتع دات أو اتفاق رام معاه ي اب  ف
ذه               ه عملا به ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المضطلع ب

 .المادة

  14المادة 
 التصرف في العائدات الاجرامية المصادرة أو الممتلكات المصادرة

ة أو ممتلكات             -1    عملا   يتعين على الدولة الطرف التي تصادر عائدات اجرامي
دات أو    13 من المادة 1، أو الفقرة 12بالمادة   ك العائ  من هذه الاتفاقية، أن تتصرف في تل

 .الممتلكات وفقا لقانونها الداخلي واجراءاتها الادارية

ة طرف أخرى،          -2   ى طلب دول عندما تتخذ الدول الأطراف اجراء ما بناء عل
ادة     ك ا             13وفقا للم ى تل ين عل ة، يتع ذه الاتفاقي ة،            من ه ى سبيل الأولوي دول أن تنظر عل ل

ة                     دات الاجرامي ك، في رد العائ ا ذل بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي واذا ما طلب منه
ديم        ا تق سنى له ي يت ة، لك رف الطالب ة الط ى الدول صادرة ال ات الم صادرة أو الممتلك الم

ى أصحابها   تعويضات الى ضحايا الجريمة أو رد تلك العائدات الاجرامية أو الممتل         كات ال
 .الشرعيين

ة      -3   ن دول دم م ب مق ى طل اء عل راء بن اذ اج د اتخ ة الطرف، عن وز للدول يج
ادتين        ا للم ار الخاص        13 و 12طرف أخرى وفق ين الاعتب ة، أن تنظر بع ذه الاتفاقي  من ه

 :في ابرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن

ة من      التبرع بقيمة تلك العائدات الاجرامية أو الممتلكات أ         )أ(   و بالأموال المتأتي
ا             ى الحساب المخصص وفق ا، ال ات، أو بجزء منه ة أو الممتلك بيع تلك العائدات الاجرامي

رة  ادة ) ج (2للفق ن الم ة 30م ات الدولي ى الهيئ ة وال ذه الاتفاقي ن ه ة - م  الحكومي
 المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛

ة أو الممتل       )ب(   دات الاجرامي ك العائ ع      اقتسام تل ة من بي وال المتأتي ات، أو الأم ك
ة، مع                      ا الاداري داخلي أو اجراءاته ا ال ا لقانونه ات، وفق ة أو الممتلك دات الاجرامي تلك العائ

 .دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب الحالة

  15المادة 
 الولاية القضائية
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د سري                        -1   دابير لتأآي زم من ت د يل ا ق د م ان يتعين على آل دولة طرف أن تعتم
واد          ررة بمقتضى الم ة    23 و8 و6 و5ولايتها القضائية على الجرائم المق ذه الاتفاقي  من ه

 :في الحالات التالية

 عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ(  

رف أو        )ب(   ة الط ك الدول م تل ع عل فينة ترف تن س ى م رم عل ب الج دما يُرتك عن
 .ولة وقت ارتكاب الجرمطائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الد

ضا  4رهنا بأحكام المادة    -2    من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تؤآد أي
 :سريان ولايتها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية

 عندما يُرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛  )أ(  

واطني ت    )ب(   د م رم أح ب الج دما يُرتك ديم   عن رف أو شخص ع ة الط ك الدول ل
 الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛ أو

 :عندما يكون الجرم  )ج(  

رة       ‘1‘   ا للفق ررة وفق دا من الجرائم المق ادة   1واح ة،  5 من الم ذه الاتفاقي  من ه
 ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها؛

رائم ال  ‘2‘   ن الج دا م رة واح ا للفق ررة وفق ادة ‘ 2‘) ب (1مق ن الم ذه 6م ن ه  م
رة               ا للفق رر وفق ا بهدف ارتكاب جرم مق  1الاتفاقية، ويُرتكب خارج اقليمه

 . من هذه الاتفاقية داخل اقليمها6من المادة ‘ 1‘) ب(أو ‘ 2‘أو ‘ 1‘) أ(

ة             16 من المادة    10لأغراض الفقرة     -3   ى آل دول ين عل ة، يتع  من هذه الاتفاقي
رف رائم         ط ى الج ضائية عل ا الق ريان ولايته د س دابير لتأآي ن ت زم م د يل ا ق د م  أن تعتم

سليم                 وم بت ا ولا تق المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمه
 . ذلك الشخص بحجة وحيدة هي آونه أحد رعاياها

زم من ت  -4   د يل ا ق ضا م د أي ة طرف أن تعتم ى آل دول ين عل د يتع دابير لتأآي
اني  ون الج دما يك ة عن ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ى الج ضائية عل ا الق ريان ولايته س

 .المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه

رة                   -5   ضائية بمقتضى الفق ا الق  1اذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايته
ة و 2أو  رى، أن دول ة أخ ت بطريق ادة، أو علم ذه الم ن ه دول  م ن ال ر م دة أو أآث اح

شأن  ضائيا ب ضائية أو تتخذ اجراء ق ة ق وم بملاحق ا أو تق الأطراف الأخرى تجري تحقيق
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ا   شاور فيم دول الأطراف أن تت ذه ال ي ه صة ف سلطات المخت ى ال ين عل ه، يتع سلوك ذات ال
 .بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير

انون ا    -6   د الق ساس بقواع ة دون     دون الم ذه الاتفاقي ول ه ام، لا تح دولي الع ل
  .ممارسة أي ولاية قضائية جنائية تؤآد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي

  16المادة 
 تسليم المجرمين

الات     -1   ي الح ة، أو ف ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ى الج ادة عل ذه الم ق ه تنطب
رة   التي تنطوي على ضلوع جماعة اجرامية منظمة ف     1ي ارتكاب جرم مشار اليه في الفق

يم             3من المادة   ) ب(أو  ) أ( سليم في اقل ذي هو موضوع طلب الت  وعلى وجود الشخص ال
ا                        سليم معاقب شأنه الت تمس ب ذي يُل ب، شريطة أن يكون الجرم ال ة الطل الدولة الطرف متلقي

ة الط    ة والدول ة الطرف الطالب ن الدول ل م داخلي لك انون ال ضى الق ه بمقت ة علي رف متلقي
 .الطلب

ا     -2   صلة، وبعض منه رة منف رائم خطي دة ج ضمن ع سليم يت ب الت ان طل اذا آ
ا                 ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيم

 .يتعلق بالجرائم الأخيرة

دا                   -3   درجا في ع ادة م ذه الم ا ه د يعتبر آل جرم من الجرائم التي تنطبق عليه
دول الأطراف                      ين ال سليم المجرمين سارية ب دة لت ة معاه سليم في أي . الجرائم الخاضعة للت

ة                         سليم في أي ك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للت ادراج تل وتتعهد الدول الأطراف ب
 .معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها

ود      -4   شروطا بوج رمين م سليم المج ل ت رف، تجع ة ط ت دول دة، اذا تلق معاه
ا أن                     سليم المجرمين، جاز له دة لت طلب تسليم من دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعاه
ذه                           ه ه أي جرم تنطبق علي ق ب ا يتعل سليم فيم انوني للت ة هي الأساس الق تعتبر هذه الاتفاقي

 .المادة

سليم المجرمين مشروطا بوجود                   -5   يتعين على الدول الأطراف التي تجعل ت
 :معاهدة

ذه                أن    )أ(   ى ه داعها صك التصديق عل تبلّغ الأمين العام للأمم المتحدة، وقت اي
ة هي                        ذه الاتفاقي تعتبر ه ا اذا آانت س ا، بم الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليه
ذه           ي ه راف ف دول الأط ائر ال ع س رمين م سليم المج شأن ت اون ب انوني للتع اس الق الأس

 الاتفاقية؛
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سليم المجرمين           أن تسعى، حيثما      )ب(   شأن ت اقتضى الأمر، الى ابرام معاهدات ب
ذه                         ر ه ادة، اذا آانت لا تعتب ذه الم ذ ه ة تنفي ة بغي مع سائر الدول الأطراف في هذه الاتفاقي

 .الاتفاقية هي الأساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

بوجود  يتعين على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا             -6  
 .معاهدة أن تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

داخلي                   -7   انون ال ا الق ي ينص عليه شروط الت يكون تسليم المجرمين خاضعا لل
شرط                     ك ال ا في ذل ة، بم سليم المجرمين المنطبق للدولة الطرف متلقية الطلب أو معاهدات ت

ة             المتعلق بالحد الأدن   ة الطرف متلقي ى للعقوبة المسوغة للتسليم والأسباب التي يجوز للدول
 .الطلب أن تستند اليها في رفض التسليم

ل                -8   ى تعجي سعى ال ة، أن ت يتعين على الدول الأطراف، رهنا بقوانينها الداخلي
أي جرم تنطبق                         ق ب ة تتعل ات إثباتي ا من متطلب ا يتصل به اجراءات التسليم والى تبسيط م

 . هذه المادةعليه

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط             -9  
به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز               
ضمان              الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى ل

 .ت التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوّغ ذلك وبأنها ظروف ملحةحضوره اجراءا

ك                  -10   سليم ذل ا بت اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمه
ا،                      ه أحد مواطنيه د هو آون سبب وحي ادة، ل ذه الم الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه ه

ة الطرف التي                 ى طلب الدول اء عل ا، بن ضية دون          وجب عليه ل الق سليم، أن تحي تطلب الت
ة          سلطات أن       . ابطاء لا مسوغ له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحق ك ال ى تل ين عل ويتع

ة أي جرم آخر ذي طابع                        ا في حال ه آم تتخذ قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذات
دول الأطر  . جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف   ة  ويتعين على ال اف المعني

ك       ة تل ة، ضمانا لفعالي ة بالأدل ة والمتعلق ا، خصوصا في الجوانب الاجرائي اون مع أن تتع
 .الملاحقة

أي      -11   ا ب د مواطنيه سليم أح ة الطرف ت داخلي للدول انون ال ز الق دما لا يجي عن
م                    ة الطرف لقضاء الحك صورة من الصور الا بشرط أن يعاد ذلك الشخص الى تلك الدول

ه صادر علي ا  ال ن أجله شخص م ك ال سليم ذل ب ت ي طُل راءات الت ة أو الاج ة للمحاآم  نتيج
ار                          ذا الخي ى ه سليم الشخص عل ة الطرف التي طلبت ت ة الطرف والدول ذه الدول وتتفق ه
وعلى ما تريانه مناسبا من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط آافيا للوفاء              

 . المادة من هذه10بالالتزام المبين في الفقرة 

اذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص             -12  
المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف              
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ك                        ك يتفق ومقتضيات ذل ان ذل ذلك واذا آ سمح ب داخلي ي ا ال ان قانونه ب، اذا آ متلقية الطل
 في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى        الطرف الطالب، أن تنظر   القانون، وبناء على طلب من      

 .قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

ن    -13   أي م ق ب ا يتعل راءات فيم ه اج ذ بحق خص تُتخ ل لأي ش ين أن تُكف يتع
صفة في آل مراحل الاجراءات                 ا في     الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة من ، بم

ة الطرف التي يوجد                    انون الدول ا ق ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليه
 .ذلك الشخص في اقليمها

سليم                     -14   ا بالت ه يفرض التزام ى أن ة عل لا يجوز تفسير أي حكم في هذه الاتفاقي
دم بغ              أن الطلب ق اد ب ة للاعتق ة الطلب دواع وجيه ة الطرف متلقي رض اذا آان لدى الدول

سيته أو أصله الاثني                  ملاحقة أو معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جن
أو آرائه السياسية، أو أن الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لأي سبب               

 .من تلك الأسباب

ر    -15   رم يعتب رد أن الج سليم لمج ب ت رفض طل دول الأطراف أن ت لا يجوز لل
 .سائل ماليةأيضا منطويا على م

ا اقتضى               -16   قبل رفض التسليم، يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثم
ا                         رة لعرض آرائه ا فرصة واف يح له ة لكي تت ة الطرف الطالب الأمر، أن تتشاور مع الدول

 .ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها

ات أ               -17   رام اتفاق ى اب سعى ال ة     يتعين على الدول الأطراف أن ت ات ثنائي و ترتيب
  .ومتعددة الأطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته

  17المادة 
 نقل الأشخاص المحكوم عليهم

ددة        ة أو متع ات ثنائي ات أو ترتيب رام اتفاق ي اب ر ف راف أن تنظ دول الأط وز لل يج
ة الحبس أو بأشكال أخرى من     يهم بعقوب م عل ذين يحك ل الأشخاص ال شأن نق الأطراف ب

سنى  ا ا لكي يت ى اقليمه ة، ال ذه الاتفاقي شمولة به رائم م ابهم ج ة، لارتك ن الحري ان م لحرم
 .لأولئك الأشخاص اآمال مدة عقوبتهم هناك

  18المادة 
 المساعدة القانونية المتبادلة

در ممكن من                   -1   ر ق يتعين على الدول الأطراف أن تقدم آل منها للأخرى أآب
ا يتصل             المساعدة القانونية المتبادلة في    ضائية فيم ات والاجراءات الق ات والملاحق  التحقيق

ادة               ه الم ة، حسبما تنص علي د آل         3بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقي ا أن تم ين عليه ، ويتع
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ة               ة دواع معقول منها الأخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالب
ر    3من المادة ) ب(أو ) أ (1قرة للاشتباه في أن الجرم المشار اليه في الف    هو ذو طابع عب

داتها أو الأدوات         ا أو عائ شهود عليه رائم أو ال ك الج حايا تل ك ان ض ي ذل ا ف ي، بم وطن
ة الطلب وأن جماعة                 المستعملة في ارتكابها أو الأدلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقي

 .اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم

المساعدة القانونية المتبادلة الى أقصى مدى ممكن ضمن اطار           يتعين تقديم     -2  
ا     صلة، فيم ا ذات ال ا وترتيباته داتها واتفاقاته ب ومعاه ة الطل ة الطرف متلقي وانين الدول ق
ل            ي يجوز تحمي الجرائم الت يتصل بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة ب

 . من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة10لمادة هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى ا

ادة،    -3   ذه الم ا له دم وفق ي تق ة، الت ة المتبادل ساعدة القانوني يجوز أن تُطلب الم
 :لأي من الأغراض التالية

 الحصول على أدلة أو أقوال من الأشخاص؛  )أ(  

 تبليغ المستندات القضائية؛  )ب(  

 جميد؛تنفيذ عمليات التفتيش والضبط، والت  )ج(  

 فحص الأشياء والمواقع؛  )د(  

 تقديم المعلومات والأدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛  )هـ(  

سجلات          )و(   ا ال ا فيه صلة، بم سجلات ذات ال ستندات وال ول الم ديم أص تق
 الحكومية أو المصرفية أو المالية أو سجلات الشرآات أو الأعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛

ى    )ز(   رف عل ياء   التع ات أو الأدوات أو الأش ة أو الممتلك دات الاجرامي العائ
 لأغراض الحصول على أدلة؛ الأخرى أو اقتفاء أثرها

 تيسير مثول الأشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛  )ح(  

ة الطرف                  )ط(   داخلي للدول انون ال أي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع الق
 .متلقية الطلب

سلطا  -4   داخلي، يجوز لل انون ال ة الطرف، دون مساس بالق صة للدول ت المخت
ى سلطة مختصة                    ة ال سائل جنائي ودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بم
ى                      سلطة عل ك ال ساعد تل ذه المعلومات يمكن أن ت رى أن ه ا ت في دولة طرف أخرى حيثم
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اح     ا بنج ة أو اتمامه راءات الجنائي ات والاج ام بالتحري ة   القي ام الدول ى قي ضي ال د تُف أو ق
 .الطرف الأخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية

الفقرة    -5   ة عملا ب ات المقدم ة المعلوم ون احال ين أن تك ادة 4يتع ذه الم ن ه  م
سلطات   ا ال ي تتبعه ة الت ي الدول ة ف ات واجراءات جنائي ا يجري من تحري دون اخلال بم

ات   ك المعلوم دم تل ي تق صة الت ين. المخت ى   ويتع ي تتلق صة الت سلطات المخت ى ال  عل
المعلومات أن تمتثل لأي طلب بابقاء تلك المعلومات، ولو مؤقتا، طي الكتمان، أو بفرض               

تخدامها  ى اس ود عل ي . قي شي ف ن أن تف ة م رف المتلقي ة الط ع الدول ذا لا يمن د أن ه بي
ا        رىء شخصا متهم ة             . اجراءاتها معلومات تب ى الدول ين عل ة، يتع ك الحال الطرف  وفي تل

ة                   شاور مع الدول ات، وأن تت المتلقية أن تبلغ الدولة الطرف المحيلة قبل افشاء تلك المعلوم
ك          ا طلب ذل ة اذا م ه اشعار مسبق،               . الطرف المحيل تثنائية، توجي ة اس ذر، في حال واذا تع

شاء دون        ذلك الاف ة ب رف المحيل ة الط غ الدول ة أن تبل رف المتلقي ة الط ى الدول ب عل وج
 .ابطاء

ة                لا  -6   دة أخرى، ثنائي ة معاه  تمس أحكام هذه المادة الالتزامات الناشئة عن أي
 .أو متعددة الأطراف، تحكم المساعدة القانونية المتبادلة أو ستحكمها آليا أو جزئيا

ذه              29 الى   9تنطبق الفقرات     -7   ة عملا به ات المقدم ى الطلب  من هذه المادة عل
ة            المادة اذا آانت الدول الأطراف المعنية      ساعدة القانوني ادل الم دة لتب ر مرتبطة بمعاه .  غي

ام  ق الأحك ل، وجب تطبي ذا القبي دة من ه دول الأطراف مرتبطة بمعاه ك ال واذا آانت تل
رات                ى    9المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الأطراف على تطبيق الفق  من   29 ال

ا       دلا منه ادة ب ى           . هذه الم شدة عل دول الأطراف ب شجع ال رات اذا آانت         وتُ ذه الفق تطبيق ه
 .تسهل التعاون

ا                 -8   ة وفق ة المتبادل لا يجوز للدول الأطراف أن ترفض تقديم المساعدة القانوني
 .لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية

ة         -9   ة المتبادل ساعدة القانوني ديم الم رفض تق راف أن ت دول الأط وز لل يج
ة ا        اء ازدواجي ب،       . لتجريم بمقتضى هذه المادة بحجة انتف ة الطل ة متلقي ه يجوز للدول د أن بي

ديرها، بصرف               رره حسب تق ذي تق در ال ساعدة، بالق دم الم با، أن تق ك مناس عندما ترى ذل
ة  ة الطرف متلقي داخلي للدول انون ال ا بمقتضى الق ل جرم سلوك يمث ان ال ا اذا آ النظر عم

 .الطلب

يم دو       -10   ي اقل ه ف ضي عقوبت ز أو يق خص محتج ل أي ش وز نق رف  يج ة ط ل
ديم     شهادة أو تق رف أو الادلاء ب ة طرف أخرى لأغراض التع ي دول وده ف وب وج ومطل
ضائية                مساعدة أخرى في الحصول على أدلة من أجل تحقيقات أو ملاحقات أو اجراءات ق

 :تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  )أ(  
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ان           )ب(   راه هات ا ت ا بم رفين، رهن دولتين الط ي ال صة ف سلطات المخت اق ال اتف
 .الدولتان الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه المادة10لأغراض الفقرة   -11  

د الاحتجاز،                     )أ(   ه قي ا الشخص سلطة ابقائ ل اليه يكون للدولة الطرف التي ينق
أذن           وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي ن          ك أو ت ر ذل قل منها الشخص غي

 بغير ذلك؛

ذ، دون ابطاء،                       )ب(   ا الشخص أن تنف ل اليه ة الطرف التي ينق ى الدول يتعين عل
ة                   سبقا، أو بأي التزامها باعادته الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه م

 صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛

ة الطرف          لا  )ج(   ا الشخص أن تطالب الدول  يجوز للدولة الطرف التي ينقل اليه
 التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من أجل اعادة ذلك الشخص؛

ة التي                   )د(   د الاحتجاز في الدول ول قي تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنق
 .اليهانقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل 

ا                 -12   ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يُتوخى نقل شخص ما منها، وفق
سيته، أو                     11 و 10للفقرتين   ا آانت جن شخص، أي ك ال ة ذل ادة، لا يجوز ملاحق  من هذه الم

ة التي                  احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، في اقليم الدول
ل                    ينقل اليها، بسبب أفعا    ة التي نق يم الدول ه اقل ابقة لمغادرت ة س ام ادان ل أو اغفالات أو أحك

 .منها

ة                 -13   يتعين على آل دولة طرف أن تعيّن سلطة مرآزية تكون مسؤولة ومخول
ى       ا ال ات أو باحالته ك الطلب ذ تل وم بتنفي ة وتق ة المتبادل ساعدة القانوني ات الم ي طلب بتلق

ن للدولة الطرف منطقة خاصة أو اقليم خاص ذي  وحيثما تكو . السلطات المختصة لتنفيذها  
ولى                 ردة تت ة منف نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، يجوز لها أن تعين سلطة مرآزي

يم          ة أن         . المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة أو بذلك الاقل سلطات المرآزي ى ال ين عل ويتع
اة أو احا   ات المتلق ذ الطلب لامة تنفي رعة وس ل س اتكف ة  . لته سلطة المرآزي وم ال ا تق وحيثم

صة  سلطة المخت ك ال شجع تل ا أن ت ين عليه ذه، يتع صة لتنفي لطة مخت ى س ة الطلب ال باحال
م المتحدة باسم            . على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة      ام للأم ين الع ويتعين ابلاغ الأم

داع ص                     ة طرف باي ام آل دول ذا الغرض وقت قي صديقها   السلطة المرآزية المعيّنة له ك ت
ا     ضمام اليه ا أو الان ا أو اقراره ا به ة أو قبوله ذه الاتفاقي ى ه ات  . عل ه طلب ين توجي ويتع

ا                 ي عينته ة الت سلطات المرآزي المساعدة القانونية المتبادلة وأي مراسلات تتعلق بها الى ال
ذه                . الدول الأطراف  ل ه ولا يمس هذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مث

ا تتفق           الطلبا ة، وحيثم ت والمراسلات إليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجل
 .الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك
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اج سجل                -14   يتعين تقديم الطلبات آتابة أو، حيثما يمكن، بأية وسيلة تستطيع انت
ة الطرف     مكتوب بلغة مقبولة لدى   ك الدول يح لتل الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تت

ة               . أن تتحقق من صحته    ة أو اللغات المقبول م المتحدة باللغ ام للأم ين الع ويتعين إبلاغ الأم
ة أو                   ذه الاتفاقي لدى آل دولة طرف وقت قيام آل دولة طرف بايداع صك تصديقها على ه

ا  ضمام اليه ا أو الان ا أو اقراره ا به دولتان  . قبوله ق ال ا تتف ة، وحيثم الات العاجل ي الح وف
 .الطرفان على ذلك، يجوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تُؤآد آتابة على الفور

 :يتعين أن يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة ما يلي  -15  

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ( 

ه         موضوع وطبيعة التحقيق أو الملاحقة أو الإجر        )ب(   ق ب ذي يتعل اء القضائي ال
 الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو الملاحقة أو الإجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة            )ج(  
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

ود    )د(   ين ت راء مع سة وتفاصيل أي إج ساعدة الملتم ة الطرف وصفا للم  الدول
 الطالبة اتباعه؛

 هوية أي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  )هـ(  

 .الغرض الذي تلتمس من أجله الأدلة أو المعلومات أو التدابير  )و(  

ين            -16   دما يتب يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عن
ا الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك المعلومات    أنها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونه     

 .أن تسهل ذلك التنفيذ

ة      -17   ة الطرف متلقي داخلي للدول انون ال ا للق ب وفق ذ الطل ون تنفي ين أن يك يتع
ة   ة الطرف متلقي داخلي للدول انون ال ع الق ارض م ذي لا يتع در ال ون، بالق ب، وأن يك الطل

 .ددة في الطلبالطلب وعند الامكان، وفقا للإجراءات المح

عندما يتعين سماع أقوال شخص موجود في اقليم دولة طرف، بصفة شاهد              -18  
ع        ا م ا ومتفق ك ممكن ون ذل رى، ويك رف أخ ة ط ضائية لدول سلطات الق ام ال ر، أم أو خبي
ى   اء عل سمح، بن ى أن ت ة الطرف الأول داخلي، يجوز للدول انون ال ية للق ادىء الأساس المب

د  رى، بعق ة الأخ ب الدول ا أو  طل ن ممكن م يك ديو اذا ل ق الفي ن طري تماع ع سة اس جل
ة                   ة الطرف الطالب يم الدول سه في اقل ي بنف ول الشخص المعن دول    . مستصوبا مث ويجوز لل

الأطراف أن تتفق على أن تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف              
 .قية الطلبالطالبة وأن تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متل
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ا                    -19   ة التي زودته ل المعلومات أو الأدل ة أن تنق لا يجوز للدولة الطرف الطالب
ات أو إجراءات                    ات أو ملاحق ستخدمها في تحقيق بها الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن ت
ة       ة الطرف متلقي ن الدول سبقة م ة م ب، دون موافق ي الطل ذآورة ف ك الم ر تل ضائية غي ق

ا                    وليس في هذه  . الطلب شي في اجراءاته ة من أن تف ة الطرف الطالب ع الدول  الفقرة ما يمن
تهم       ة       . معلومات أو أدلة تؤدي الى تبرئة شخص م ى الدول ين عل رة، يتع ة الأخي وفي الحال

شاور مع                    شاء وأن تت ل حدوث الاف الطرف الطالبة أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب قب
ه     . منها ذلك الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا ما طلب         تثنائية، توجي واذا تعذر، في حالة اس

ب،                  ة الطل ة الطرف متلقي غ الدول ة أن تبل ة الطرف الطالب ى الدول اشعار مسبق، وجب عل
 .دون ابطاء، بحدوث الافشاء

ة الطلب                  -20   ة الطرف متلقي ى الدول يجوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط عل
تث  ب ومضمونه، باس رية الطل ى س افظ عل ذهأن تح لازم لتنفي در ال ى . ناء الق ذر عل وإذا تع

ة الطرف                   غ الدول ا أن تبل الدولة الطرف متلقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية، وجب عليه
 .الطالبة بذلك على وجه السرعة

 :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة  -21  

 إذا لم يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه المادة؛  )أ(  

س  إذا رأ  )ب(   رجح أن يم ب ي ذ الطل ب أن تنفي ة الطل رف متلقي ة الط ت الدول
 سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأساسية الأخرى؛

ة الطلب أن يحظر      )ج(   ة الطرف متلقي داخلي للدول انون ال ان من شأن الق إذا آ
ك الجرم                      ان ذل و آ ل، ل شأن أي جرم مماث خاضعا  على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب ب

 لتحقيق أو ملاحقة أو اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية؛

ة الطرف       )د(   انوني للدول ام الق ع النظ ارض م ب تتع تجابة للطل ت الاس إذا آان
 .متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

ة لمج                 -22   ة متبادل ساعدة قانوني رفض طلب م رد لا يجوز للدول الأطراف أن ت
 .اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية

 .يتعين إبداء أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة  -23  

ة                      -24   ساعدة القانوني ذ طلب الم ة الطلب أن تنف ة الطرف متلقي ى الدول يتعين عل
د قصوى                       ى أقصى مدى ممكن أي مواعي ن، وأن تراعي ال  المتبادلة في أقرب وقت ممك

ه            ى    . تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد أسبابها على الأفضل في الطلب ذات ين عل ويتع
ة الطرف             الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستجيب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدول

دم المحرز في معالجة الطلب           شأن التق ة أن      . الطالبة ب ة الطرف الطالب ى الدول ين عل ويتع
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ساعدة             تبلغ الدولة ال   ى الم ا ال دما تنتهي حاجته سرعة عن ى وجه ال طرف متلقية الطلب عل
 .الملتمسة

ة           -25   ة المتبادل ساعدة القانوني ل الم ب تأجي ة الطل رف متلقي ة الط وز للدول يج
 .لكونها تتعارض مع تحقيقات أو ملاحقات أو إجراءات قضائية جارية

ل رفض           -26   رة    يتعين على الدولة الطرف متلقية الطلب، قب طلب بمقتضى الفق
 من هذه المادة، أن تتشاور مع  25 من هذه المادة، أو قبل تأجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة         21

الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا آان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من      
ام شروط،  . شروط وأحك ك ال ا بتل ساعدة رهن ة الم ة الطرف الطالب ت الدول اذا قبل وجب ف

 .عليها الامتثال لتلك الشروط

ة أي شاهد         12دون مساس بانطباق الفقرة       -27   ادة، لا يجوز ملاحق ذه الم  من ه
ى الإدلاء       ة، عل رف الطالب ة الط ب الدول ى طل اء عل ق، بن ر يواف ر أو شخص آخ أو خبي
ات أو إجراءات                   ات أو ملاحق ساعدة في تحري ى الم ضائية، أو عل بشهادته في اجراءات ق

ضائية شخص  ق ر أو ال شاهد أو الخبي ك ال از ذل ة، أو احتج ة الطرف الطالب يم الدول ي إقل  ف
ك            يم ذل ي إقل صية ف ه الشخ د حريت ر يقي راء آخ ضاعه لأي اج ه أو اخ ر أو معاقبت الآخ
ة الطرف  يم الدول ه إقل ة سبق مغادرت م ادان ال أو حك ل أو إغف الطرف، بخصوص أي فع

ب ة الطل ن . متلقي رور الآم ذا الم ي ه ر  وينته شخص الآخ ر أو ال شاهد أو الخبي ي ال إذا بق
يم   ي اقل اره ف ة       بمحض اختي ه فرص ت ل د أتيح ون ق د أن تك ة، بع رف الطالب ة الط الدول

ان،                       دولتان الطرف ا ال دة تتفق عليه ة م صلة، أو أي ا مت المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوم
ا م        د مطلوب م يع ضوره ل أن ح ميا ب ه رس غ في ذي أبل اريخ ال ن الت ارا م سلطات اعتب ن ال
 .القضائية، أو في حال عودته إلى الإقليم بمحض اختياره بعد أن يكون قد غادره

ذ                    -28   ة لتنفي اليف العادي ة الطلب أن تتحمل التك يتعين على الدولة الطرف متلقي
ك ر ذل ى غي ان عل ان المعنيت دولتان الطرف ق ال م تتف ا ل ب، م ة الطلب . الطل وإذا آانت تلبي

فقات ضخمة أو ذات طابع غير عادي، وجب على الدولتين الطرفين            تستلزم أو ستستلزم ن   
ة              المعنيتين أن تتشاورا لتحديد الشروط والأحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وآذلك آيفي

 .تحمل تلك التكاليف

ة الطرف     )أ(  -29   وفر للدول ب أن ت ة الطل ة الطرف متلقي ى الدول ين عل يتع
سجلات أو الوث   ن ال سخا م ة ن ا   الطالب ي حوزته ودة ف ة الموج ات الحكومي ائق أو المعلوم

 والتي يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛

ى    )ب(     دم ال ديرها، أن تق ب، حسب تق ة الطل ة الطرف متلقي يجوز للدول
سخا من أي             با من شروط، ن راه مناس ا ت ا بم الدولة الطرف الطالبة، آليا أو جزئيا أو رهن

داخلي               سجلات أو وثائق أو م     ا ال سمح قانونه ا ولا ي علومات حكومية، موجودة في حوزته
 .باتاحتها لعامة الناس
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د   -30   ة عق ي إمكاني ضاء، ف دول الأطراف أن تنظر، حسب الاقت ى ال ين عل يتع
ذه                        ام ه اة من أحك ددة الأطراف تخدم الأغراض المتوخ ة أو متع ات ثنائي اتفاقات أو ترتيب

 .لعملي، أو تعززهاالمادة، أو تضعها موضع التطبيق ا

  19المادة 
 التحقيقات المشترآة

ددة                  يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متع
ق         ا يتعل شترآة، فيم ات تحقيق م الأطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية أن تنشىء هيئ

ات أو اجراءات قض               ات أو ملاحق ر       بالمسائل التي هي موضع تحقيق ة أو أآث . ائية في دول
اق                شترآة بالاتف وفي حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات آهذه، يجوز القيام بالتحقيقات الم

سيادة   . في آل حالة على حدة     ويتعين على الدول الأطراف المعنية أن تكفل الاحترام التام ل
 .الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها

  20المادة 
 لتحري الخاصةأساليب ا

انوني                    -1   ا الق ادئ الأساسية لنظامه ة طرف، اذا آانت المب يتعين على آل دول
الداخلي تسمح بذلك، أن تقوم، ضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في             
سليم   لوب الت تخدام المناسب لأس ة الاس دابير لاتاح ن ت زم م ا يل اذ م داخلي، باتخ ا ال قانونه

ة            المراقب، وآذل  ل المراقب اليب تحر خاصة أخرى، مث با من استخدام أس راه مناس ا ت ك م
لطاتها           ب س ن جان ستترة، م ات الم ة، والعملي كال المراقب ن أش ا م ة أو غيره الالكتروني

 .المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة

ة، تُ         -2   ذه الاتفاقي دول الأطراف   بغية التحري عن الجرائم المشمولة به شجّع ال
راف         ددة الأط ة أو متع ة ثنائي ات ملائم ات أو ترتيب ضاء، اتفاق د الاقت رم، عن ى أن تب عل

دولي            ين أن   . لاستخدام أساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد ال ويتع
ساوي ا                   دأ ت ة لمب اة الكامل ذها مع المراع دول  يكون ابرام تلك الاتفاقات أو الترتيبات وتنفي ل

 .في السيادة، ويجب أن يكون تنفيذها مع التقيد الصارم بأحكام تلك الاتفاقات أو الترتيبات

ذه    2في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة               -3    من ه
دولي                 صعيد ال ى ال المادة، يتعين اتخاذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري الخاصة هذه عل

الة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية        من قرارات لكل ح   
 .والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الأطراف المعنية

رارات التي تقضي                    -4   شمل الق ة، أن ت دول الأطراف المعني ة ال يجوز، بموافق
دول      صعيد ال ى ال ب عل سليم المراق لوب الت تخدام أس بيل    باس راض س ل اعت ق مث ي طرائ

 .البضائع والسماح لها بمواصلة السير سالمة أو ازالتها أو ابدالها آليا أو جزئيا
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  21المادة 
 نقل الاجراءات الجنائية

رى        ى الأخ داها ال ل اح ة أن تنق ي امكاني ر ف راف أن تنظ دول الأط ى ال ين عل يتع
ك    اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية،      ا ذل ر فيه  في الحالات التي يعتب

ات          دة ولاي ر بع ق الأم دما يتعل صوصا عن ة، وخ سليم للعدال سيير ال الح الت ي ص ل ف النق
 .قضائية، وذلك بهدف ترآيز الملاحقة

  22المادة 
 انشاء سجل جنائي

دابير أخرى               شريعية أو ت دابير ت زم من ت د يل ا ق د م يجوز لكل دولة طرف أن تعتم
ا،               لكي تأخذ بعين الا    ره ملائم ذي تعتب عتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض ال

ك       تخدام تل ة اس رى، بغي ة أخ ي دول وم ف اني المزع ق الج ابقا بح ة صدر س م ادان أي حك
 .المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية

  23المادة 
 تجريم اعاقة سير العدالة

دابير أخرى   يتعين على آل دولة طرف       أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وت
 :لتجريم الأفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا

ستحقة            )أ(   ر م ة غي د أو الترهيب أو الوعد بمزي ة أو التهدي استخدام القوة البدني
شهادة                   دخل في الادلاء بال شهادة زور أو للت أو عرضها أو منحها للتحريض على الادلاء ب

 و تقديم الأدلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛أ

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي موظف               )ب(  
قضائي أو موظف معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم             

دول الأطراف في أن         وليس في هذه  . مشمولة بهذه الاتفاقية    الفقرة الفرعية ما يمس حق ال
 .تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

  24المادة 
 حماية الشهود

ا        -1   دود امكاناته ي ح ة ف دابير ملائم ذ ت رف أن تتخ ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
شهود في الاجراء            ذين   لتوفير حماية فعالة من أي انتقام أو ترهيب محتمل لل ة ال ات الجنائي

ائر     اربهم وس ذلك لأق ة، وآ ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم صوص الج شهادة بخ دلون ب ي
 .الأشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء
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رة   -2   ي الفق اة ف دابير المتوخ شمل الت ة 1يجوز أن ت ي جمل ادة، ف ذه الم ن ه  م
 :حاآمة حسب الأصولأمور، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في م

ام   )أ(   ك الأشخاص، آالقي ة الجسدية لأولئ وفير الحماي ة لت وضع قواعد اجرائي
دم                      ضاء بع د الاقت سماح عن امتهم، وال اآن اق ر أم ا، بتغيي مثلا، بالقدر اللازم والممكن عملي
ى                   ود عل اآن وجودهم أو بفرض قي إفشاء المعلومات المتعلقة بهوية أولئك الأشخاص وأم

 إفشائها؛

ل سلامة   )ب(   ى نحو يكف شهادة عل يح الادلاء بال ة تت د خاصة بالأدل وفير قواع ت
ثلا        ا م صالات، ومنه ا الات تخدام تكنولوجي شهادة باس الادلاء بال ثلا ب سماح م شاهد، آال ال

 .وصلات الفيديو أو غيرها من الوسائل الوافية

ا             -3   ت مع دول    يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيب
 . من هذه المادة1أخرى بشأن تغيير أماآن اقامة الأشخاص المذآورين في الفقرة 

 .تنطبق أحكام هذه المادة آذلك على الضحايا من حيث آونهم شهودا  -4  

  25المادة 
 مساعدة الضحايا وحمايتهم

ا      -1   دود امكانياته ي ح ة ف دابير ملائم ذ ت ة طرف أن تتخ ل دول ى آ ين عل يتع
ة، خصوصا في حالات           لتوفير ال  ذه الاتفاقي مساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة به

 .تعرضهم للتهديد بالانتقام أو للترهيب

ضحايا           -2   وفر ل ة ت ة ملائم يتعين على آل دولة طرف أن تضع قواعد اجرائي
 .الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار

 آل دولة طرف أن تتيح، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض   يتعين على   -3  
راءات      ن الاج بة م ل المناس ي المراح ار ف ين الاعتب ذها بع واغلهم وأخ ضحايا وش آراء ال

 .الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع

  26المادة 
 تدابير تعزيز التعاون مع أجهزة انفاذ القوانين

شجيع الأشخاص                   يتعين    -1   ة لت دابير الملائم ة طرف أن تتخذ الت ى آل دول عل
 :الذين يشارآون أو آانوا يشارآون في جماعات اجرامية منظمة على

ات            )أ(   الادلاء بمعلومات مفيدة الى الأجهزة المختصة لأغراض التحري والاثب
 :أمورا منها فيما يخص



A/55/383 
  

 
53  

ا    ‘1‘   ة أو طبيعته ة المنظم ات الاجرامي ة الجماع ا أو  هوي ا أو بنيته  أو ترآيبته
 مكانها أو أنشطتها؛

 الصلات، بما فيها الصلات الدولية، بجماعات اجرامية منظمة أخرى؛  ‘2‘  

 الجرائم التي ارتكبتها أو قد ترتكبها الجماعات الاجرامية المنظمة؛  ‘3‘  

ي          )ب(   ساهم ف ن أن ت صة يمك زة المخت ة للأجه ة وملموس ساعدة فعلي وفير م ت
 .عات الاجرامية المنظمة من مواردها أو من عائدات الجريمةتجريد الجما

يتعين على آل دولة طرف أن تنظر في اتاحة امكانية اللجوء، في الحالات                -2  
ق               را في اجراءات التحقي ا آبي دم عون المناسبة، الى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يق

 .ةأو الملاحقة بشأن احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقي

يتعين على آل دولة طرف أن تنظر في امكانية منح الحصانة من الملاحقة                -3  
ذه         لأي شخص يقدم عونا آبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول به

 .الاتفاقية، وفقا للمبادىء الأساسية لقانونها الداخلي

ى النحو المنص             -4   ة أولئك الأشخاص عل ه في   يتعين أن تكون حماي وص علي
 . من هذه الاتفاقية24المادة 

رة           -5   ادة موجودا في           1عندما يكون الشخص المشار اليه في الفق ذه الم  من ه
ة  دى دول صة ل زة المخت ى الأجه ر ال ديم عون آبي ى تق ادرا عل دول الأطراف وق احدى ال

ات أو ترت                 رام اتفاق ات،  طرف أخرى، يمكن للدولتين الطرفين المعنيتين أن تنظرا في اب يب
ة                  ة المبين وفير المعامل وفقا لقانونهما الداخلي، بشأن امكانية قيام الدولة الطرف الأخرى بت

 . من هذه المادة3 و2في الفقرتين 

  27المادة 
 التعاون في مجال انفاذ القوانين

ق    -1   ا يتف ا، بم ا وثيق ا تعاون ا بينه اون فيم دول الأطراف أن تتع ى ال ين عل يتع
وانين                والنظم القانونية وا   اذ الق دابير انف ة ت ز فاعلي لادارية الداخلية لكل منها، من أجل تعزي

ة  ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ة الج ى مكافح ة ال ة طرف أن  . الرامي ل دول ى آ ين عل ويتع
 :تعتمد، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل

شاء  تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، و          )أ(   ان
تلك القنوات عند الضرورة، من أجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن        
آل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، إذا رأت الدول الأطراف المعنية              

 ذلك مناسبا، صلاتها بأنشطة إجرامية أخرى؛
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ق              )ب(   ا يتعل ذه      التعاون مع الدول الأطراف الأخرى، فيم الجرائم المشمولة به ب
 :الاتفاقية، على إجراء تحريات بشأن

اآن وجودهم   ‘1‘   ك الجرائم وأم ي ضلوعهم في تل شتبه ف ة الأشخاص الم هوي
 وأنشطتهم، أو أماآن الأشخاص الآخرين المعنيين؛

 حرآة عائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك الجرائم؛  ‘2‘  

ات    ‘3‘   ة الممتلك راد     حرآ ستخدمة أو الم رى الم دات أو الأدوات الأخ  أو المع
 استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

واد        )ج(   ن الم ة م ات اللازم ناف أو الكمي وفير الأص ضاء، بت د الاقت ام، عن القي
 لأغراض التحليل أو التحقيق؛

شجيع     )د(   تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها المختصة، وت
ة                   تبا ات ثنائي ات أو ترتيب ا بوجود اتفاق دل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهن

 بين الدول الأطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛

اليب        )هـ(   ائل والأس ن الوس رى ع راف الأخ دول الأط ع ال ات م ادل المعلوم تب
ك، وح    ي ذل ا ف ة، بم ة المنظم ات الاجرامي ستخدمها الجماع ي ت ددة الت ضى المح سب مقت

ة، أو                    ائق محورة أو مزيف ة، أو وث ات مزيف الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هوي
 وسائل أخرى لاخفاء أنشطتها؛

ذة حسب   )و(   ة المتخ ر الاداري ة وغي دابير الاداري سيق الت ات وتن ادل المعلوم تب
 .الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية

راف أن    بغي  -2   دول الأط ى ال ين عل اذ، يتع ة موضع النف ذه الاتفاقي ة وضع ه
ين                     اون المباشر ب شأن التع ددة الأطراف ب تنظر في ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متع

واذا . أجهزتها المعنية بانفاذ القوانين، وفي تعديل تلك الاتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت            
دول الأط     ين ال اك ب ن هن م تك از      ل ل، ج ذا القبي ن ه ات م ات أو ترتيب ة اتفاق راف المعني

ق                   ا يتعل وانين فيم اذ الق للأطراف أن تعتبر هذه الاتفاقية هي الأساس للتعاون في مجال انف
ا اقتضت الضرورة،            . بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية    دول الأطراف، آلم ويتعين على ال

ة،        أن تستفيد استفادة تامة من الاتفاقات أو التر        تيبات، بما فيها المنظمات الدولية أو الاقليمي
 .لتعزيز التعاون بين أجهزتها المعنية بانفاذ القوانين

ا        -3   دود امكانه ي ح اون ف ى التع سعى ال راف أن ت دول الأط ى ال ين عل يتع
 .للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة
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  28المادة 
 ادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمةجمع وتب

اط        -1   ع الأوس شاور م ام، بالت ي القي ر ف رف أن تنظ ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
ا،   ل اقليمه ة داخ ة المنظم ي الجريم سائدة ف ات ال ل الاتجاه ة، بتحلي ة والأآاديمي العلمي

ض       ة ال ات المحترف ذلك الجماع نظم، وآ رام الم ا الاج ل فيه ي يعم روف الت العة والظ
 .والتكنولوجيات المستخدمة

ة                    -2   ة المتعلق رة التحليلي يتعين على الدول الأطراف أن تنظر في تطوير الخب
ة                ا ومن خلال المنظمات الدولي ا بينه رة فيم بالأنشطة الاجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخب

ة شترآة      . والاقليمي ات م ايير ومنهجي اريف ومع ع تع ي وض رض، ينبغ ذا الغ ا له وتحقيق
 .وتطبيقها حسب الاقتضاء

ة                   -3   دابيرها الفعلي اتها وت يتعين على آل دولة طرف أن تنظر في رصد سياس
 .لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير ونجاعتها

  29المادة 
 التدريب والمساعدة التقنية

ة، على إنشاء أو تطوير  يتعين على آل دولة طرف أن تعمل، قدر الضرور   -1  
نهم                     انون، ومن بي اذ الق ة بانف ا المعني أو تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في أجهزته
ين                  املين المكلف رهم من الع ارك وغي و الجم ق وموظف ضاة التحقي ة وق ة العام أعضاء النياب

ة  ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ة الج ع وآشف ومكافح رامج . بمن ك الب شمل تل وز أن ت  ويج
ا    . اعارة الموظفين وتبادلهم   در م ويتعين أن تتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبق

 :يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

شفها   )أ(   ة وآ ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم ع الج ي من ستخدمة ف ق الم الطرائ
 ومكافحتها؛

ي ضلوعهم ف    )ب(   شتبه ف ستخدمها الأشخاص الم ي ي اليب الت دروب والأس ي ال
ضادة           دابير الم ور، والت ل دول العب ك داخ ي ذل ا ف ة، بم ذه الاتفاقي شمولة به رائم الم الج

 المناسبة؛

 مراقبة حرآة الممنوعات؛  )ج(  

دات أو       )د(   ات أو المع ة أو الممتلك دات الاجرامي ة العائ ة حرآ شف ومراقب آ
ك الع    ه تل اء أو تموي ل أو اخف ي نق ستخدمة ف اليب الم ن الأدوات والأس ا م دات أو غيره ائ

ة   ي مكافح ستخدمة ف اليب الم ذلك الأس ن الأدوات، وآ ا م دات أو غيره ات أو المع الممتلك
 جرائم غسل الأموال وغيرها من الجرائم المالية؛
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 جمع الأدلة؛  )هـ(  

 تقنيات المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانىء الحرة؛  )و(  

ة    المعدات والتقنيات الحديثة لانفاذ القوا      )ز(   ة الالكتروني نين، بما في ذلك المراقب
 والتسليم المراقب والعمليات السرية؛

الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب            )ح(  
كال    ن أش ك م ر ذل لكية أو غي سلكية واللاس صالات ال بكات الات يب أو ش تخدام الحواس باس

 التكنولوجيا الحديثة؛

 .مستخدمة في حماية الضحايا والشهودالطرائق ال  )ط(  

رامج بحث    -2   ذ ب ى تخطيط وتنفي ساعد عل دول الأطراف أن تت ى ال ين عل يتع
رة             ا في الفق رة في المجالات المشار اليه ادة،    1وتدريب تستهدف تقاسم الخب ذه الم  من ه

راسية ولهذه الغاية، يتعين عليها أيضا أن تستخدم، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الد   
شترآا،                 ل شاغلا م الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاآل التي تمث

 .بما في ذلك مشاآل دول العبور واحتياجاتها الخاصة

ين                   -3   ة الكفيل ساعدة التقني دريب والم شجع الت دول الأطراف أن ت يتعين على ال
ة المتباد    ساعدة القانوني رمين والم سليم المج سير ت ةبتي دريب   . ل ذا الت شمل ه ن أن ي ويمك

ون مسؤوليات ذات              والمساعدة التقنية التدريب اللغوي واعارة وتبادل الموظفين الذين يتول
 .صلة في السلطات أو الأجهزة المرآزية

ين                 -4   ة، يتع ددة الأطراف القائم ة والمتع في حالة الاتفاقات أو الترتيبات الثنائي
ادة             على الدول الأطراف أن تعزز، بالق         ر زي ق أآب ة لتحقي ود المبذول در الضروري، الجه

ة،    ممكنة في أنشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في اطار المنظمات الدولية والاقليمي
 .وفي اطار سائر الاتفاقات أو الترتيبات الثنائية والمتعددة الأطراف ذات الصلة

  30المادة 
  تنفيذ الاتفاقية من خلال: تدابير أخرى

 ة الاقتصادية والمساعدة التقنيةالتنمي

ذه             -1   ل له ذ الأمث ى التنفي ساعد عل يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ تدابير ت
ة                    ة المنظم ا للجريم ا م الاتفاقية قدر الإمكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتباره

 .من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص

ان         -2   در الامك ة، ق ودا ملموس ذل جه راف أن تب دول الأط ى ال ين عل يتع
 :وبالتنسيق فيما بينها وآذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية، من أجل
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درة       )أ(   دعيم ق تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية ت
 ها؛تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحت

ة من                       )ب(   دان النامي ه البل ا تبذل دعم م ة ل ة المقدم ة والمادي ساعدة المالي زيادة الم
ى                      ا عل ة، ولاعانته ة مكافحة فعال ر الوطني ة عب ة المنظم ى مكافحة الجريم جهود ترمي ال

 تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛

صادا         )ج(   دان ذات الاقت ة والبل دان النامي ى البل ة ال ساعدة التقني ديم الم ت تق
ة                  ذه الاتفاقي ذ ه ه لتنفي اج الي ا تحت ة م ى تلبي ين      . الانتقالية، لمساعدتها عل ذلك، يتع ا ل وتحقيق

ى حساب يخصص                       ة ال ة ومنتظم ديم تبرعات آافي ى تق سعى ال على الدول الأطراف أن ت
م المتحدة           ضا أن         . تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الأم دول الأطراف أي ويجوز لل

ين الاعتب رع  تنظر بع ي التب ة، ف ذه الاتفاقي ام ه داخلي ولأحك ا ال ا لقانونه ار الخاص، وفق
دات الجرائم أو   ة عائ ادل قيم ا يع وال، أو مم ة من الأم سبة مئوي ذآر بن للحساب الآنف ال

 الممتلكات التي تصادر وفقا لأحكام هذه الاتفاقية؛

ضم  )د(   ى الان ضاء عل ة بحسب الاقت دول والمؤسسات المالي ائر ال شجيع س ام ت
ن   د م وفير المزي ادة، خصوصا بت ذه الم ا له ة وفق ود المبذول ي الجه ه، ف ا ب ا، واقناعه اليه
ذه                    ى تحقيق أهداف ه ساعدتها عل ة م ة بغي برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامي

 .الاتفاقية

ان، دون مساس بالالتزامات                  -3   در الامك دابير، ق يتعين أن يكون اتخاذ هذه الت
ة ب صعيد القائم ى ال الي عل اون الم ات التع ك من ترتيب ر ذل ة أو بغي ساعدة الأجنبي شأن الم

 .الثنائي أو الاقليمي أو الدولي

ددة        -4   ة أو متع ات ثنائي ات أو ترتيب رم اتفاق راف أن تب دول الأط وز لل يج
ة           ة اللازم ات المالي اة الترتيب ع مراع ستية، م ة واللوج ساعدة المادي شأن الم راف ب الأط

ة                 لضمان فعا  ع الجريم ة  ولمن ذه الاتفاقي لية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في ه
 .المنظمة عبر الوطنية وآشفها ومكافحتها

  31المادة 
 المنع

ة                -1   شاريعها الوطني يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تطوير وتقييم م
جريمة المنظمة عبر   والى ارساء وتعزيز أفضل الممارسات والسياسات الرامية الى منع ال         

 .الوطنية

ا      -2   ية لقانونه ادىء الأساس ا للمب سعى، وفق راف أن ت دول الأط ى ال ين عل يتع
ة لكي                 ة المنظم الداخلي، الى تقليل الفرص التي تتاح حاليا أو مستقبلا للجماعات الاجرامي
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دابير           ن الت زم م ا يل اذ م ك باتخ رائم، وذل دات الج شروعة بعائ واق الم ي الأس شارك ف ت
 :وينبغي أن ترآز هذه التدابير على ما يلي. تشريعية أو الادارية أو التدابير الأخرىال

ات           )أ(   ة والهيئ ة العام وانين أو أعضاء النياب اذ الق تدعيم التعاون بين أجهزة انف
 الخاصة المعنية، بما فيها أوساط الصناعة؛

ات ال       )ب(   لامة الهيئ ون س صد ص راءات بق ايير واج ع مع رويج لوض ة الت عام
صلة،      ن ذات ال سلوك للمه د ال دونات لقواع ذلك لوضع م ة، وآ ات الخاصة المعني والهيئ

 وخصوصا المحامين وآتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛

ا              )ج(   منع اساءة استغلال الجماعات الاجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريه
 لتي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛الهيئات العامة وآذلك للاعانات والرخص ا

ة       )د(   ات الاجرامي ب الجماع ن جان ة م ات الاعتباري تخدام الهيئ اءة اس ع اس من
 :المنظمة؛ ويمكن لهذه التدابير أن تشمل

ين         ‘1‘   خاص الطبيعي ة والأش ات الاعتباري ن الهيئ ة ع جلات عام شاء س ان
 ا وتمويلها؛الضالعين في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارته

يلة        ‘2‘   ة وس ة أو أي ن محكم ادر ع ر ص طة أم ام، بواس ة القي تحداث امكاني اس
ذه        شمولة به رائم م دانين بج خاص الم ة الأش قاط أهلي بة، باس رى مناس أخ
ا  شأة ضمن نطاق ولايته ة المن ات الاعتباري ديرين للهيئ ل آم ة للعم الاتفاقي

 القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛

ديرين      انشاء سج   ‘3‘   لات وطنية عن الأشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل آم
 للهيئات الاعتبارية؛

رعيتين               ‘4‘   رتين الف تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار اليها في الفق
راف     ‘ 3‘و‘ 1‘) د( دول الأط ي ال صة ف ات المخت ع الهيئ رة م ذه الفق ن ه م

 .الأخرى

سعى          -3   دول الأطراف أن ت اج الأشخاص      يتعين على ال ادة ادم ز اع ى تعزي  ال
 .المدانين بأفعال اجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع

صكوك      -4   يم دوري لل راء تقي ى اج سعى ال راف أن ت دول الأط ى ال ين عل يتع
اءة           ا لاس دى قابليته تبانة م ة اس صلة بغي ة ذات ال ة القائم ات الاداري ة والممارس القانوني

 .اعات الاجرامية المنظمةالاستغلال من جانب الجم
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ود           -5   اس بوج ي الن ز وع ى تعزي سعى ال راف أن ت دول الأط ى ال ين عل يتع
شكله   ذي ت سامتها والخطر ال بابها وج ة وأس ر الوطني ة عب ة المنظم شر . الجريم وز ن ويج

ين أن            ا يتع با، آم ك مناس ة حيث يكون ذل المعلومات من خلال وسائط الاعلام الجماهيري
 .لى ترويج مشارآة الناس في منع هذه الجريمة ومكافحتهاتشمل تدابير ترمي ا

يتعين على آل دولة طرف أن تبلغ الأمين العام للأمم المتحدة باسم وعنوان              -6  
دابير           ى وضع ت دول الأطراف الأخرى عل ساعد ال ا أن ت سلطات التي يمكنه سلطة أو ال ال

 .لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية

دول الأ      -7   ع               يتعين على ال ا وم ا بينه اون فيم ضاء، أن تتع طراف، حسب الاقت
ذه    ا في ه شار اليه دابير الم ز وتطوير الت ى تعزي ة عل ة المعني ة والاقليمي المنظمات الدولي

ر               . المادة ة عب ة المنظم وهذا يشمل المشارآة في المشاريع الدولية الرامية الى منع الجريم
ا عرضة        الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطأة الظروف التي تج        شة اجتماعي عل الفئات المهم

 .لأفعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  32المادة 
 مؤتمر الأطراف في الاتفاقية

دول            -1   درة ال سين ق ل تح ن أج ة م ي الاتفاقي راف ف ؤتمر للأط ذا م شأ به ين
ة    ذه الاتفاقي ذ ه ز تنفي ة وتعزي ر الوطني ة عب ة المنظم ة الجريم ى مكافح راف عل الأط

 .واستعراضه

د      -2   ي موع راف ف ؤتمر الأط د م دة عق م المتح ام للأم ين الع ى الأم ين عل يتع
ة  ذه الاتفاقي اذ ه دء نف د ب دة بع نة واح صاه س د  . أق ؤتمر الأطراف أن يعتم ى م ين عل ويتع

بما في ذلك  ( من هذه المادة     4  و 3نظاما داخليا وقواعد تحكم الأنشطة المبينة في الفقرتين         
 ).متكبدة لدى الاضطلاع بتلك الأنشطةقواعد بشأن تسديد النفقات ال

ذآورة       -3   يتعين على مؤتمر الأطراف أن يتفق على آليات لانجاز الأهداف الم
 : من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي1 في الفقرة

واد              )أ(    30 و 29تيسير الأنشطة التي تضطلع بها الدول الأطراف بمقتضى الم
 سطة التشجيع على حشد التبرعات؛ من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوا31و

ة       )ب(   اط واتجاهات الجريم تيسير تبادل المعلومات بين الدول الأطراف عن أنم
 المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛

 التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛  )ج(  

 ه الاتفاقية؛الاستعراض الدوري لتنفيذ هذ  )د(  
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 .تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها  )هـ(  

من هذه المادة، يتعين أن يحصل     ) هـ(و) د (3لأغراض الفقرتين الفرعيتين      -4  
ذه             ذ ه دول الأطراف لتنفي دابير التي تتخذها ال ة بالت مؤتمر الأطراف على المعرفة اللازم

ة من                الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها أ     ذلك، من خلال المعلومات المقدم ام ب اء القي ثن
 .الدول الأطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الأطراف من آليات استعراض تكميلية

ات عن   -5   ؤتمر الأطراف معلوم ى م دم ال ة طرف أن تق ى آل دول ين عل يتع
ذ     برامجها وخططها وممارساتها وآذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامي         ى تنفي ة ال

 .هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الأطراف

  33المادة 
 الأمانة

ة            -1   ة اللازم دمات الأمان وفير خ دة ت م المتح ام للأم ين الع ى الأم ين عل يتع
 .لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية

 :يتعين على الأمانة  -2  

 32المادة  أن تساعد مؤتمر الأطراف على الاضطلاع بالأنشطة المبينة في            )أ(  
دمات       وفر الخ راف وأن ت ؤتمر الأط دورات م ات ل ضع الترتيب ة، وأن ت ذه الاتفاقي ن ه م

 اللازمة لها؛

أن تساعد الدول الأطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر             )ب(  
  من هذه الاتفاقية؛32 من المادة 5الأطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 

سيق  )ج(   ل التن ة ذات  أن تكف ة والاقليمي ات الدولي ات المنظم ع أمان لازم م  ال
 .الصلة

  34المادة 
 تنفيذ الاتفاقية

يتعين على آل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير                 -1  
ا         ذ التزاماته ضمان تنفي داخلي، ل ا ال ادىء الأساسية لقانونه ا للمب ة، وفق شريعية والاداري الت

 .فاقيةبمقتضى هذه الات

ا                -2   ة وفق ال المجرّم يتعين أن تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الأفع
وطني أو عن       23 و 8 و 6 و 5للمواد   ر ال ا عب  من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعه

رة         ين في الفق ادة   1ضلوع جماعة اجرامية منظمة فيها على النحو المب ذه   3 من الم  من ه
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تثناء الح ة، باس ادة الاتفاقي ا الم شترط فيه ي ت ة 5الات الت ة ضلوع جماع ذه الاتفاقي ن ه  م
 .اجرامية منظمة

دابير                       -3   ر صرامة أو شدة من الت دابير أآث د ت يجوز لكل دولة طرف أن تعتم
ة      ر الوطني ة عب ة المنظم ع الجريم ل من ن أج ة م ذه الاتفاقي ي ه ا ف صوص عليه المن

 .ومكافحتها

  35المادة 
 تسوية النزاعات

سير             يتعين  -1   ة بتف  على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية النزاعات المتعلق
 .أو تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض

سير أو       -2   شأن تف راف ب دول الأط ن ال ر م ين أو أآث ين دولت شأ ب زاع ين أي ن
ة                  ة معقول رة زمني تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فت

ك       . ه، بناء على طلب احدى تلك الدول الأطراف، الى التحكيم         يجب تقديم  تمكن تل م ت واذا ل
يم،                 الدول الأطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحك
ا                       ة بطلب وفق دل الدولي ة الع ى محكم زاع ال جاز لأي من تلك الدول الأطراف أن تحيل الن

 .للنظام الأساسي للمحكمة

ذه            -3   ى ه صديق عل ع أو الت ت التوقي ن، وق رف أن تعل ة ط ل دول وز لك يج
الفقرة                  ة ب  من   2الاتفاقية أو قبولها أو اقرارها أو الانضمام اليها، أنها لا تعتبر نفسها ملزم

ادة   الفقرة              . هذه الم دول الأطراف الأخرى ب زام ال اه أي          2ولا يجوز ال ادة تج ذه الم  من ه
 .دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ

سحب       3يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة           -4    من هذه المادة أن ت
 .ذلك التحفظ في أي وقت باشعار يوجه الى الأمين العام للأمم المتحدة

  36المادة 
 التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

ن        -1   دول م ع ال ام جمي ة أم ذه الاتفاقي ى ه ع عل اب التوقي تح ب ى 12يف  15 ال
انون الأول سمبر /آ ورك  2000دي دة بنيوي م المتح ر الأم ي مق م ف ا، ث اليرمو، ايطالي ي ب  ف

 .2002ديسمبر / آانون الأول12حتى 

ة للتكامل                  -2   ام المنظمات الاقليمي ضا أم يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أي
ة   الاقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تل               ك المنظم

 . من هذه المادة1قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 
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رار     -3   ول أو الاق صديق أو القب ة للت ذه الاتفاقي ضع ه كوك  . تخ ودع ص وت
م المتحدة     ام للأم ة    . التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمين الع ة الاقليمي ويجوز للمنظم

ك              للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قب        د فعلت ذل ا اذا آانت ق ا أو اقراره وله
ا       دول الأعضاء فيه ن في       . دولة واحدة على الأقل من ال ة أن تعل ك المنظم ى تل ين عل ويتع

ا             ي تحكمه سائل الت ق بالم ا يتعل صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها نطاق اختصاصها فيم
ة ذه الاتفاقي أي . ه ع ب م الودي ة أن تُعل ك المنظم ى تل ضا عل ين أي ي ويتع ديل ذي صلة ف تع

 .نطاق اختصاصها

ل     -4   ة للتكام ة اقليمي ة أو أي منظم ة أي دول ذه الاتفاقي ى ه ضم ال وز أن تن يج
ة                 ذه الاتفاقي . الاقتصادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء فيها طرفا في ه

ة الا      . وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة         ى المنظم ين عل ة  ويتع قليمي
للتكامل الاقتصادي أن تعلن، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي        

ديل ذي صلة    . تحكمها هذه الاتفاقية   أي تع ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تعلم الوديع ب
 .في نطاق اختصاصها

  37المادة 
 العلاقة بالبروتوآولات

 .ول واحد أو أآثريجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوآ  -1  

ي   -2   ا ف صادي طرف ل الاقت ة للتكام ة اقليمي ة أو منظم ة دول صبح أي ي ت لك
 .بروتوآول، يجب أن تكون طرفا في هذه الاتفاقية أيضا

لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة بأي بروتوآول ما لم تصبح               -3  
 .طرفا في ذلك البروتوآول وفقا لأحكامه

ة،     يتعين تفسير   -4    أي بروتوآول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقي
 .ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوآول

  38المادة 
 بدء النفاذ

ين                -1   داع الصك الأربع اريخ اي سعين من ت وم الت ة في الي يبدأ نفاذ هذه الاتفاقي
ضمام رار أو الان ول أو الاق ذه ال. من صكوك التصديق أو القب ين ولأغراض ه رة، يتع فق

ى الصكوك                عدم اعتبار أي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا ال
 .التي أودعتها الدول الأعضاء في تلك المنظمة

ل        -2   ة للتكام ة اقليمي ة أو منظم ل دول سبة لك ة، بالن ذه الاتفاقي اذ ه دأ نف يب
ا أ      ا أو تقره ة أو تقبله ذه الاتفاقي داع الصك      الاقتصادي تصدق على ه د اي ا بع و تنضم اليه
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ك                  ة ذل الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظم
 .الصك ذا الصلة

  39المادة 
 التعديل

بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف              -1  
را           ذا الاقت دم ه وم               أن تقترح تعديلا لها، وأن تق ذي يق م المتحدة، ال ام للأم ين الع ى الأم ح إل

رح بغرض        بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقية بالتعديل المقت
شأنه        رار ب اذ ق ذل قصارى       . النظر في الاقتراح واتخ ؤتمر الأطراف أن يب ى م ين عل ويتع

ة      واذا ما   . جهده للتوصل الى توافق في الآراء بشأن آل تعديل         ود الرامي استنفدت آل الجه
ر، لأجل                         ين، آملاذ أخي اق، يتع ى اتف سنى التوصل ال الى تحقيق توافق الآراء دون أن يت
دول الأطراف الحاضرة    ي أصوات ال ة ثلث ه بأغلبي صويت ل تراط الت ديل، اش اد التع اعتم

 .والمصوتة في اجتماع مؤتمر الأطراف

سائل التي       يتعين أن تمارس المنظمات الاقليمية للتكا       -2   مل الاقتصادي، في الم
تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بادلائها بعدد من             

ة     ي الاتفاقي راف ف ي أط ي ه ضاء الت ا الأع دد دوله ساو لع ك . الأصوات م وز لتل ولا يج
المنظمات أن تمارس حقها في التصويت اذا مارست دولها الأعضاء ذلك الحق، والعكس               

 .بالعكس

رة   -3   ا للفق د وفق ديل يعتم ون أي تع صديق أو 1يك ادة خاضعا للت ذه الم  من ه
 .القبول أو الاقرار من جانب الدول الأطراف

ة         1يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة          -4    من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دول
دى الأم     ة الطرف ل ك الدول داع تل اريخ اي ن ت ا م سعين يوم د ت م طرف، بع ام للأم ين الع

 .المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو موافقتها عليه أو اقراره

ي أعربت عن                   -5   دول الأطراف الت عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما لل
أي       ة وب ذه الاتفاقي ام ه ة بأحك رى ملزم راف الأخ دول الأط ل ال ه، وتظ زام ب ا الالت قبوله

 .افقت عليها أو أقرتهاتعديلات سابقة تكون قد صدقت أو و

  40المادة 
 الانسحاب

ى                -1   ابي إل يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إشعار آت
اريخ استلام        . الأمين العام للأمم المتحدة    ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من ت
 .الأمين العام ذلك الإشعار
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دما        لا تعود أي منظمة اقليمية للتكام       -2   ل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عن
 .تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الأعضاء في تلك المنظمة

رة   -3   ضى الفق ة بمقت ذه الاتفاقي ن ه سحاب م ستتبع الان ادة 1ي ذه الم ن ه  م
 .الانسحاب من أي بروتوآولات ملحقة بها

  41المادة 
 الوديع واللغات

 .حدة وديعا لهذه الاتفاقيةيسمّى الأمين العام للأمم المت  -1  

زي                 -2   باني والإنكلي صها الإس ساوى ن ة، التي يت يتعين ايداع أصل هذه الاتفاقي
 .والروسي والصيني والعربي والفرنسي في الحجية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة

قام المفوضون الموقعون أدناه، المخول لهم ذلك حسب الأصول          ،  وإثباتا لما تقدم    
  .حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقيةمن جانب 
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  المرفق الثاني
ساء      ار بالأشخاص، وبخاصة الن ة الاتج ع ومعاقب ع وقم ول من بروتوآ

ة      ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم ل لاتفاقي ال، المكم والأطف
  عبر الوطنية

  
  الديباجة

  ان الدول الأطراف في هذا البروتوآول،  

ن   راذ تعل اذ اج خاص، وبخاصة    أن اتخ ار بالأش ة الاتج ع ومكافح ة لمن اءات فعال
شمل    صد، ي ور والمق شأ والعب دان المن ي بل املا ف ا ش ا دولي ب نهج ال، يتطل ساء والأطف الن
ا    ائل منه ار بوس ك الاتج ة ضحايا ذل رين وحماي ة المتّج ار ومعاقب ك الاتج ع ذل دابير لمن ت

  حماية حقوقهم الانسانية المعترف بها دوليا،

رغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك                 في اعتبارها  واذ تضع     أنه على ال
ساء        الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة الن

  والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص،

ماية آافية للأشخاص   أنه في غياب مثل هذا الصك،سوف يتعذر توفير ح        واذ يقلقها     
  المعرّضين للاتجار،

ستذآر    ة  واذ ت ة العام رار الجمعي ؤرخ 53/111ق انون الأول9، الم سمبر / آ دي
 حكومية مفتوحة العضوية مخصصة  -، الذي قررت فيه الجمعية انشاء لجنة دولية     1998

ة، وللبحث في                   ر الوطني ة عب ة المنظم املة لمكافحة الجريم ة ش  لغرض وضع اتفاقية دولي
  وضع صكوك دولية منها صك يتناول الاتجار بالنساء والأطفال،

ا     ا منه ر     واقتناع ة عب ة المنظم م المتحدة لمكافحة الجريم ة الأم تكمال اتفاقي أن اس ب
ال،                ساء والأطف الوطنية بصك دولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة الن

  سيفيد في منع ومكافحة تلك الجريمة،

  :لى ما يلي قد اتفقت ع  

  أحكام عامة  –أولا 

  1المادة 
  العلاقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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ر               -1   ة عب ة المنظم هذا البروتوآول يكمّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم
  .الوطنية، ويتعين تفسيره مقترنا بالاتفاقية

ذا   -2   ى ه ة عل ام الاتفاقي ق أحك ن   تنطب ال م ضيه الح ا تقت ع م ول، م  البروتوآ
  .تغييرات، ما لم ينص فيه على خلاف ذلك

 من هذا البروتوآول جرائم مقررة وفقا       5تعتبر الجرائم المقررة وفقا للمادة        -3  
  .للاتفاقية

  2المادة 
  بيان الأغراض

  :أغراض هذا البروتوآول هي  

ام        )أ(   لاء اهتم ع اي خاص، م ار بالأش ة الاتج ع ومكافح ساء  من اص للن  خ
  والأطفال؛

وقهم         )ب(   ل لحق رام آام ع احت ساعدتهم، م ار وم ك الاتج حايا ذل ة ض حماي
  الانسانية؛

  .تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف  )ج(  

  3المادة 
  استخدام المصطلحات

  :لأغراض هذا البروتوآول  

ر      )أ(   د أشخاص أ    " الاتجار بالأشخاص   "يقصد بتعبي يلهم أو     تجني م أو تنق و نقله
سر أو                   ايواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال الق
ة  تغلال حال اءة اس سلطة أو اس تعمال ال اءة اس داع أو اس ال أو الخ اف أو الاحتي الاختط

ه سيطرة                   ة شخص ل ل موافق ى   استضعاف، أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لني  عل
ر أو             . شخص آخر لغرض الاستغلال    ى، استغلال دعارة الغي ويشمل الاستغلال، آحد أدن

سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات             
  الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء؛

يّن     لا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاست       )  ب(   غلال المقصود المب
ا      ) أ(في الفقرة الفرعية   تُخدم فيه د اس من هذه المادة محل اعتبار في الحالات التي يكون ق

  ؛)أ( أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية
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تقباله لغرض الاستغلال                   )ج(   واؤه أو اس يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو اي
رة                  ، حتى اذا لم   "اتجارا بالأشخاص " ة في الفق ائل المبين ى استعمال أي من الوس  ينطو عل

  من هذه المادة؛) أ(الفرعية 

  .أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر" طفل"يقصد بتعبير   )د(  

  4المادة 
  نطاق الانطباق

رائم     ع الج ى من ذلك، عل ا ل ه خلاف ا ينص علي تثناء م ول، باس ذا البروتوآ ق ه ينطب
ادة  ا للم ررة وفق ذ5المق ن ه ا   م ا، حيثم ة مرتكبيه ا وملاحق ول، والتحري عنه ا البروتوآ

ذلك                         ة، وآ ة منظم ا جماعة اجرامي ضلع فيه ر وطني وت ك الجرائم ذات طابع عب تكون تل
  .على حماية ضحايا تلك الجرائم

  5المادة 
  التجريم

دابير      -1   يتعين على آل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وت
  . من هذا البروتوآول، في حال ارتكابه عمدا3سلوك المبين في المادة أخرى لتجريم ال

شريعية                      -2   دابير ت زم من ت د يل ا ق يتعين على آل دولة طرف أن تعتمد أيضا م
  :وتدابير أخرى لتجريم الأفعال التالية

رة        )أ(   ا للفق ررة وفق رائم المق ن الج رم م اب ج ي ارتك شروع ف ذه  1ال ن ه  م
  لمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛المادة، وذلك رهنا با

رة               )ب(   ا للفق  من   1المشارآة آطرف متواطئ في جرم من الجرائم المقررة وفق
  هذه المادة؛

ا                    )ج(   ررة وفق تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المق
  . من هذه المادة1للفقرة 
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  حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص  -ثانيا

  6المادة 
  عدة ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهممسا

ا                    -1   ا يتيحه قانونه در م يتعين على آل دولة طرف، في الحالات المناسبة وبق
الداخلي، أن تصون الحرمة الشخصية لضحايا الاتجار بالأشخاص وهويتهم، بوسائل منها            

  .جعل الاجراءات القانونية المتعلقة بذلك الاتجار سرية

ل دول  -2   ى آ ين عل انوني أو الاداري يتع ا الق واء نظامه ل احت ة طرف أن تكف
  :الداخلي على تدابير توفر، في الحالات المناسبة، لضحايا الاتجار بالأشخاص ما يلي 

  معلومات عن الاجراءات القضائية والادارية ذات الصلة؛  )أ(  

ار في          )ب(   مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذها بعين الاعتب
  .احل المناسبة من الاجراءات الجنائية ضد الجناة، بما لا يمس بحقوق الدفاعالمر

يتعين على آل دولة طرف أن تنظر في تنفيذ تدابير تتيح التعافي الجسدي   -3  
والنفساني والاجتماعي لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك، في الحالات المناسبة، 

المنظمات ذات الصلة وغيرها من عناصر بالتعاون مع منظمات غير حكومية وسائر 
  :المجتمع الأهلي، وخصوصا توفير ما يلي

  السكن اللائق؛  )أ(  

ة يمكن                )ب(   ة، بلغ وقهم القانوني ق بحق المشورة والمعلومات، خصوصا فيما يتعل
  لضحايا الاتجار بالأشخاص فهمها؛

  المساعدة الطبية والنفسانية والمادية؛  )ج(  

  .يم والتدريبفرص العمل والتعل  )د(  

ذه                   -4   ام ه دى تطبيق أحك يتعين على آل دولة طرف أن تأخذ بعين الاعتبار، ل
ة         ة، وبخاص اتهم الخاص خاص واحتياج ار بالأش حايا الاتج نس ض وع ج ن ون ادة، س الم

  .احتياجات الأطفال الخاصة، بما في ذلك السكن اللائق والتعليم والرعاية

ضحايا         يتعين على آل دولة طرف أن تسعى ال          -5   سلامة الجسدية ل وفير ال ى ت
  .الاتجار بالأشخاص أثناء وجودهم داخل اقليمها
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ى                   -6   داخلي عل انوني ال ا الق واء نظامه يتعين على آل دولة طرف أن تكفل احت
ى تعويض عن الأضرار   ة الحصول عل ار بالأشخاص امكاني ضحايا الاتج يح ل دابير تت ت

  .التي لحقت بهم

  7المادة 
  جار بالأشخاص في الدول المستقبلةوضعية ضحايا الات

ادة   -1   دابير عملا بالم اذ الت ى اتخ ين 6بالاضافة ال ول، يتع ذا البروتوآ ن ه  م
سمح                       دابير أخرى مناسبة ت شريعية أو ت دابير ت اد ت على آل دولة طرف أن تنظر في اعتم

  .دائمالضحايا الاتجار بالأشخاص، في الحالات المناسبة، بالبقاء داخل اقليمها مؤقتا أو 

رة        -2   ة        1لدى تنفيذ الحكم الوارد في الفق ى آل دول ين عل ادة، يتع ذه الم  من ه
  .طرف أن تولي الاعتبار المناسب للعوامل الانسانية والوجدانية

  8المادة 
  اعادة ضحايا الاتجار بالأشخاص الى أوطانهم

ن          -1   خاص م ار بالأش حية الاتج ون ض ي يك رف الت ة الط ى الدول ين عل يتع
ة الطرف                مواطني ها أو التي آان يتمتع بحق الاقامة الدائمة فيها وقت دخوله الى اقليم الدول

المستقبلة، أن تيسر وتقبل عودة ذلك الشخص دون ابطاء لا مسوّغ له أو غير معقول، مع             
  .ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص

ة طرف ي                     -2   ى دول ة طرف ضحية اتجار بالأشخاص ال كون  عندما تعيد دول
ة                   ى الدول ه ال ذلك الشخص من مواطنيها أو آان يتمتع بحق الاقامة الدائمة فيها وقت دخول
ة أي    سلامته، ولحال ار الواجب ل لاء الاعتب شخص اي ك ال ادة ذل دى اع ين ل ستقبلة، يتع الم

ودة     , اجراءات قانونية ذات صلة بكون الشخص ضحية للاتجار     ك الع ويفضل أن تكون تل
  .طوعية

ة               بناء على   -3   ة الطرف متلقي ى الدول  طلب من دولة طرف مستقبلة، يتعين عل
ذي هو              ان الشخص ال ا اذا آ ول مم ر معق ه أو غي الطلب أن تتحقق دون إبطاء لا مسوّغ ل
ا وقت              ة في اقليمه ة الدائم ضحية للاتجار بالأشخاص من مواطنيها، أو آان له حق الاقام

  .دخوله الى اقليم الدولة الطرف المستقبلة

سهيلا لعودة ضحية اتجار بالأشخاص لا توجد لديه وثائق صحيحة، يتعين           ت  -4  
ة              على الدولة الطرف التي يكون ذلك الشخص من مواطنيها أو التي آان يتمتع بحق الاقام
ى            اء عل الدائمة فيها وقت دخوله الى الدولة الطرف المستقبلة أن توافق على أن تصدر، بن

ا ق           ستقبلة، م ة الطرف الم ك                 طلب الدول ين ذل ائق سفر أو أذون أخرى لتمك زم من وث د يل
  .الشخص من السفر الى اقليمها أو معادوة الدخول اليه
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خاص           -5   ار بالأش ضحايا الاتج نح ل ق يُم أي ح ادة ب ذه الم ام ه س أحك لا تم
  .بمقتضى أي قانون داخلي للدولة الطرف المستقبلة

ائي أو م                 -6   اق أو ترتيب ثن أي اتف ادة ب دد الأطراف منطبق      لا تمس هذه الم تع
  .يحكم آليا أو جزئيا عودة ضحايا الاتجار بالأشخاص

  المنع والتعاون والتدابير الأخرى  -ثالثا

  9المادة 
  منع الاتجار بالأشخاص

رى          -1   دابير أخ رامج وت ات وب ضع سياس راف أن ت دول الأط ى ال ين عل يتع
  :شاملة من أجل

  منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص؛  )أ(  

اودة            حماي  )ب(   ال، من مع ة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطف
  .ايذائهم

البحوث   -2   دابير، آ ى الاضطلاع بت سعى ال دول الأطراف أن ت ى ال ين عل يتع
ة    ع ومكافح صادية، لمن ة والاقت ادرات الاجتماعي ة والمب لات الاعلامي ات والحم والمعلوم

  .الاتجار بالأشخاص

سياسا  -3   شمل ال ين أن ت ا  يتع ي توضع وفق دابير الأخرى الت رامج والت ت والب
ن   ا م ة أو غيره ر الحكومي ات غي ع المنظم اون م ضاء، التع سب الاقت ادة، ح ذه الم له

  .المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي

لال         -4   ن خ ك م ي ذل ا ف زّز، بم ذ أو تع راف أن تتخ دول الأط ى ال ين عل يتع
طراف، تدابير لتخفيف وطأة العوامل التي تجعل الأشخاص،    التعاون الثنائي أو المتعدد الأ    

افؤ                     دام تك ر والتخلف وانع ل الفق ام الاتجار، مث ال، مستضعفين أم وبخاصة النساء والأطف
  .الفرص

دابير    -5   شريعية أو ت دابير ت زّز ت د أو تع دول الأطراف أن تعتم ى ال ين عل يتع
ة أو        ة أو الاجتماعي دابير التعليمي ل الت اون        أخرى، مث ك من خلال التع ا في ذل ة، بم الثقافي

تغلال           كال اس ع أش ز جمي ذي يحف ب ال ل ردع الطل ن أج راف، م دد الأط ائي والمتع الثن
  .الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، التي تفضي الى الاتجار
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  10المادة 
  تبادل المعلومات وتوفير التدريب

ائر ال           -1   صلة في      يتعين على سلطات انفاذ القانون والهجرة وس سلطات ذات ال
ا           ات وفق ادل المعلوم لال تب ن خ ضاء، م سب الاقت ا، ح اون مع راف أن تتع دول الأط ال

  :لقوانينها الداخلية، حتى تتمكن من تحديد

ا،                     )أ(   شرعون في عبوره ة، أو ي رون حدودا دولي ذين يعب ما اذا آان الأفراد ال
ن م         م م فر، ه ائق س دون وث رين أو ب ا آخ فر تخص أشخاص ائق س ار  بوث ي الاتج رتكب

  بالأشخاص أو من ضحاياه؛

ور                     )ب(   تعمالها لعب راد أو شرعوا في اس تعملها الأف سفر التي اس أنواع وثائق ال
  حدود دولية بهدف الاتجار بالأشخاص؛

ة لغرض    )ج(   ة المنظم ستعملها الجماعات الاجرامي ي ت اليب الت ائل والأس الوس
راد         الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك تجنيد الضحايا         ين الأف دروب والصلات ب ونقلهم، وال

  .والجماعات الضالعة في ذلك الاتجار، والتدابير الممكنة لكشفها

انون                 -2   اذ الق يتعين على الدول الأطراف أن توفر أو تعزّز تدريب موظفي انف
خاص        ار بالأش ع الاتج ى من صلة عل وظفين ذوي ال ن الم رهم م رة وغي وظفي الهج . وم

د   ز الت ي أن يرآّ ة       وينبغ ار وملاحق ك الاتج ع ذل ي من ستخدمة ف اليب الم ى الأس ريب عل
ضحايا من المتجرين              وينبغي أن   . المتجرين وحماية حقوق الضحايا، بما في ذلك حماية ال

ا              يضع هذا التدريب في الاعتبار الحاجة الى مراعاة حقوق الانسان والمسائل الحساسة فيم
شجّع التعاون مع المنظمات غير الحكومية      يتعلق بالأطفال ونوع الجنس،آما ينبغي له أن ي       

  .وغيرها من المنظمات ذات الصلة وسائر عناصر المجتمع الأهلي

ن    -3   ب م ل لأي طل ات أن تمتث ى معلوم ي تتلق ة الطرف الت ى الدول ين عل يتع
  .الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها

  11المادة 
  التدابير الحدودية

ى                  -1   ين عل اس، يتع ة الن ة حرآ دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحري
ك                    ا يكون ذل در م ن، بق الدول الأطراف أن تعزّز الضوابط الحدودية الى أقصى مدى ممك

  .ضروريا لمنع وآشف الاتجار بالأشخاص

رى         -2   دابير أخ شريعية أو ت دابير ت د ت رف أن تعتم ة ط ل دول ى آ ين عل يتع
بة لكي تم اقلون مناس شغّلها الن ي ي ل الت ائل النق تخدام وس ن، اس دى ممك ى أقصى م ع، ال ن

  . من هذا البروتوآول5التجاريون في ارتكاب الجرائم المقررة وفقا للمادة 
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ات                -3   يتعين أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقي
اقلون     ل       الدولية المنطبقة، ارساء التزام بأن يتأآد الن ك أي شرآة نق ا في ذل  التجاريون، بم

سفر الضرورية                          ائق ال ون وث ل، من أن آل الرآاب يحمل يلة نق شغّل أي وس أو مالك أو م
  .لدخول الدولة المستقبلة

يتعين على آل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي،             -4  
  . من هذه المادة3في الفقرة لفرض جزاءات في حالات الاخلال بالالتزام المبيّن 

ا             -5   ا لقانونه سمح، وفق دابير ت اذ ت يتعين على آل دولة طرف أن تنظر في اتخ
ا             ررة وفق الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورطين في ارتكاب جرائم مق

  .لهذا البروتوآول، أو الغاء تأشيرات سفرهم

دول الأطراف أن تنظر          من الاتفاقية، يتع   27دون مساس بالمادة      -6   ين على ال
وات        شاء قن ا ان ائل منه ك بوس دود، وذل ة الح زة مراقب ين أجه ا ب اون فيم ز التع ي تعزي ف

  .مباشرة للاتصال والمحافظة عليها

  12المادة 
  أمن الوثائق ومراقبتها

ائل     دود الوس ي ح دابير، ف زم من ت د يل ا ق ذ م ة طرف أن تتخ ل دول ى آ ين عل يتع
  :يليالمتاحة، لضمان ما 

ا   )أ(   ة يصعب معه صدرها ذات نوعي ي ت ة الت سفر أو الهوي ائق ال ون وث أن تك
ر                   دها أو اصدارها بصورة غي اساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقلي

  مشروعة؛

ة الطرف أو التي                    )ب(   ة التي تصدرها الدول سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوي
  .ادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعةتصدر نيابة عنها، ومنع اعد

  13المادة 
  شرعية الوثائق وصلاحيتها

ا                         ق، وفق ة طرف أخرى، أن تتحق ى طلب دول اء عل يتعين على الدولة الطرف، بن
سفر أو               لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق ال

ا   زعم أنه ي أُصدرت أو يُ ة الت ار  الهوي ي الاتج ستعمل ف ا تُ شتبه بأنه مها ويُ أصدرت باس
  .بالأشخاص
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  أحكام ختامية -رابعا

  14المادة 
  شرط احترازي

دول   -1   ات ومسؤوليات ال وق والتزام ا يمس بحق ذا البروتوآول م يس في ه ل
دولي                انون ال دولي والق ساني ال انون الان ك الق ا في ذل والأفراد بمقتضى القانون الدولي، بم

وق الان ة لحق صوصا اتفاقي ول )4(1951سان، وخ ع )5(1967 وبروتوآ ين بوض  الخاص
  .اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الاعادة قسرا الوارد فيهما

و لا        -2   ى نح ول عل ذا البروتوآ ي ه ة ف دابير المبيّن ق الت سير وتطبي ين تف يتع
م ضحايا للاتجار بالأشخاص       ين  .ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص على أساس أنه  ويتع

  .تفسير وتطبيق تلك التدابير على نحو يتسق مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دوليا

  15المادة 
  تسوية النزاعات

سير               -1   ة بتف يتعين على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية النزاعات المتعلق
  .أو تطبيق هذا البروتوآول من خلال التفاوض

ين أو أ   -2   ين دولت شأ ب زاع ين سير أو   أي ن شأن تف راف ب دول الأط ن ال ر م آث
ة   رة زمني ي غضون فت اوض ف ق التف سويته عن طري ذَّر ت ول، وتتع ذا البروتوآ ق ه تطبي

يم                    ى التحك دول الأطراف، ال ك ال ى طلب احدى تل م   . معقولة، يجب تقديمه، بناء عل واذا ل
اق                 يم، من الاتف اريخ طلب التحك د ستة أشهر من ت دول الأطراف، بع ك ال ى  تتمكن تل  عل

دل      ة الع ى محكم زاع ال ل الن راف أن تحي دول الأط ك ال ن تل از لأي م يم، ج يم التحك تنظ
  .الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

ذا         -3   ى ه صديق عل ع أو الت ت التوقي ن، وق رف أن تعل ة ط ل دول وز لك يج
 من  2ة بالفقرة البروتوآول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام اليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزم     

ادة   الفقرة              . هذه الم دول الأطراف الأخرى ب زام ال اه أي          2ولا يجوز ال ادة تج ذه الم  من ه
  .دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ

سحب       3يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة           -4    من هذه المادة أن ت
  .دةذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يُوجه الى الأمين العام للأمم المتح

                                                           
  .2545، الرقم 189، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،   )4(
  .8791، الرقم 606المرجع نفسه، المجلد   )5(
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  16المادة 
  التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

دول من                   -1   ع ال ام جمي ذا البروتوآول أم ى    12يُفتح باب التوقيع على ه  15 ال
انون الأول  سمبر  / آ ورك        2000دي م المتحدة بنيوي ر الأم م في مق ا، ث اليرمو، ايطالي  في ب

  .2002ديسمبر / آانون الأول12حتى 

اب الت   -2   تح ب ة     يُف ات الاقليمي ام المنظم ضا أم ول أي ذا البروتوآ ى ه ع عل وقي
ي   دول الأعضاء ف ن ال ل م ى الأق دة عل ة واح ون دول صادي، شريطة أن تك ل الاقت للتكام

  . من هذه المادة1المنظمة قد وقّعت على هذا البروتوآول وفقا للفقرة 

رار    -3   ول أو الاق صديق أو القب ول للت ذا البروتوآ ودع صكوك. يخضع ه  وت
م المتحدة     ام للأم ة    . التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمين الع ة الاقليمي ويجوز للمنظم

ك                        د فعلت ذل ا اذا آانت ق ا أو اقراره للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبوله
ا       دول الأعضاء فيه ن في       . دولة واحدة على الأقل من ال ة أن تعل ك المنظم ى تل ين عل ويتع

ا          صك تصديقها أ   ي يحكمه سائل الت ق بالم ا يتعل و قبولها أو اقرارها نطاق اختصاصها فيم
ديل ذي صلة في                 . هذا البروتوآول  أي تع ويتعين أيضا على تلك المنظمة أن تبلّغ الوديع ب
  .مدى اختصاصها

يجوز أن تنضم الى هذا البروتوآول أي دولة أو أي منظمة اقليمية للتكامل                 -4  
د ة واح ون دول صادي تك ذا  الاقت ي ه ا ف ا طرف ضاء فيه دول الأع ن ال ل م ى الأق ة عل

ول دة   . البروتوآ م المتح ام للأم ين الع دى الأم ضمام ل ودع صكوك الان ى . وت ين عل ويتع
ا   صاصها فيم ضمامها،نطاق اخت ن، وقت ان صادي أن تعل ل الاقت ة للتكام ة الاقليمي المنظم

ذا البروتوآول           ا ه سائل التي يحكمه ى     . يتعلق بالم ضا عل ين أي م        ويتع ة أن تعل ك المنظم  تل
  .الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

  17المادة 
  بدء النفاذ

صك    -1   داع ال اريخ اي ن ت سعين م وم الت ي الي ول ف ذا البروتوآ اذ ه دأ نف يب
ل        اذه قب دأ نف ى ألا يب الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، عل

ة  اذ الاتفاقي دء نف ة    ولأغ. ب ه منظم ار أي صك تودع دم اعتب ين ع رة، يتع ذه الفق راض ه
دول الأعضاء في                    ا ال ى الصكوك التي أودعته اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا ال

  .تلك المنظمة

ل         -2   ة للتكام ة اقليمي ة أو منظم ل دول سبة لك ول، بالن ذا البروتوآ اذ ه دأ نف يب
ه   داع الصك       الاقتصادي تصدق على هذا البروتوآول أو تقبل د اي ه بع ره أو تنضم الي  أو تق

ك     الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثـين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظمة ذل
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الفقرة                ذا البروتوآول عملا ب اذ ه ادة،    1الصك ذا الصلة، أو في تاريخ بدء نف ذه الم  من ه
  .أيهما آان لاحقا

  18المادة 
  التعديل

ضاء خمس   -1   د انق ة بع ول، يجوز للدول ذا البروتوآ اذ ه دء نف ى ب نوات عل س
ام   ين الع ى الأم راح ال ك الاقت دم ذل ه، وأن تق ديلا ل رح تع ول أن تقت ي البروتوآ الطرف ف
ة        للأمم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقي

اذ   راح واتخ ي الاقت ر ف رح بغرض النظ ديل المقت شأنهبالتع رار ب دول  .  ق ى ال ين عل ويتع
دها                   ذل قصارى جه ؤتمر الأطراف، أن تب الأطراف في هذا البروتوآول، المجتمعة في م

ديل         ى        . للتوصل الى توافق في الآراء بشأن آل تع ة ال ود الرامي تنفدت آل الجه ا اس واذا م
ر، لأج    اد  تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعين، آملاذ أخي ل اعتم

ذا البروتوآول            دول الأطراف في ه التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات ال
  .الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف

سائل التي              -2   يتعين أن تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في الم
المادة بادلائها بعدد من   تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه           

ذا البروتوآول                  ا الأعضاء التي هي أطراف في ه ولا يجوز  . الأصوات مساو لعدد دوله
ك الحق،   ا الأعضاء ذل صويت اذا مارست دوله ي الت ا ف ارس حقه ات أن تم ك المنظم لتل

  .والعكس بالعكس

رة   -3   ا للفق د وفق ديل يعتم ون أي تع صديق أو 1يك ادة خاضعا للت ذه الم  من ه
  .جانب الدول الأطراف لقبول أو الاقرار منا

ة         1يبدأ نفاذ أي تعديل يُعتمد وفقا للفقرة          -4    من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دول
م      ام للأم ين الع دى الأم ة الطرف ل ك الدول داع تل اريخ اي ن ت ا م سعين يوم د ت طرف، بع

  .المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره

ي أعربت عن                 ع  -5   دول الأطراف الت ندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما لل
أي            . قبولها الالتزام به   ذا البروتوآول وب ام ه ة بأحك دول الأطراف الأخرى ملزم وتظل ال

  .تعديلات سابقة تكون قد صدّقت أو وافقت عليها أو أقرّتها

  19المادة 
  الانسحاب

ابي       يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا ا         -1   ه إشعار آت لبروتوآول بتوجي
م المتحدة        ام للأم اريخ                  . الى الأمين الع د سنة واحدة من ت ذا بع سحاب ناف ذا الان ويصبح ه
  .استلام الأمين العام ذلك الإشعار
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ذا البروتوآول                     -2   ا في ه ة للتكامل الاقتصادي طرف ة اقليمي لا تعود أي منظم
  .عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها

  20ادة الم
  الوديع واللغات

  .يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوآول  -1  

باني   -2   صه الاس ساوى ن ذي يت ول، ال ذا البروتوآ ل ه داع أص ين اي يتع
م                   ام للأم ين الع دى الأم ة، ل سي في الحجي والانكليزي والروسي والصيني والعربي والفرن

  .المتحدة

ذلك حسب الأصول           ، قام الم  وإثباتا لما تقدم     ون ب فوضون الموقعون أدناه، المخول
  .من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوآول

  

  المرفق الثالث

ر والبحر والجو،                  اجرين عن طريق الب بروتوآول مكافحة تهريب المه
  المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  الديباجـة

  الأطراف في هذا البروتوآول،إن الدول  

ر                 إذ تعلن    اجرين عن طريق الب ع ومكافحة تهريب المه ة لمن دابير فعال اذ ت  أن اتخ
اذ                       ادل المعلومات واتخ اون وتب ك التع ا في ذل ا شاملا، بم والبحر والجو يتطلب نهجا دولي

وطني والا -تدابير مناسبة أخرى، ومنها تدابير اجتماعية       قليمي   اقتصادية، على الصعيد ال
  والدولي،

ستذآر   ة وإذ ت ة العام رار الجمعي ؤرخ 54/212 ق انون الأول22 الم سمبر / آ دي
ز     1999 ى تعزي دة عل م المتح ة الأم ضاء ومنظوم دول الأع ة ال ه الجمعي ت في ذي حثَّ ، ال

ة     باب الجذري ة الأس ل معالج ن أج ة، م ة والتنمي رة الدولي ال الهج ي مج دولي ف اون ال التع
ة            للهجرة، وبخاصة ما ي    تصل منها بالفقر، وعلى تحقيق أقصى حد من فوائد الهجرة الدولي

ى الاستمرار،                ة عل ة ودون الاقليمي لمن يعنيهم الأمر، وشجعت الآليات الأقاليمية والاقليمي
  عند الاقتضاء، في معالجة مسألة الهجرة والتنمية،
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هم الانسانية  بضرورة معاملة المهاجرين معاملة انسانية وحماية حقوق      واقتناعا منها     
  حماية تامة،

ا        ل                   وإذ تضع في اعتباره ا محاف ال التي اضطلعت به رغم من الأعم ى ال ه، عل  أن
ائر       اجرين وس ب المه ب تهري ع جوان صدى لجمي امل يت د صك ش رى، لا يوج ة أخ دولي

  المسائل ذات الصلة،

ا   ال       وإذ يقلقه ي مج ة ف ة المنظم ات الاجرامي شطة الجماع ي أن ر ف اد الكبي  الازدي
يب المهاجرين وسائر ما هو مبين في هذا البروتوآول من أنشطة اجرامية ذات صلة،              تهر

  التي تُلحق ضررا عظيما بالدول المعنية،

ضا   ا أي ن وإذ يقلقه اة أو أم ر حي رِّض للخط ن أن يع اجرين يمك ب المه  أن تهري
  المهاجرين المعنيين،

ستذآر   ة   وإذ ت ة العام رار الجمعي ؤرخ 53/111 ق انون ا9 الم سمبر /لأول آ دي
 حكومية مفتوحة العضوية مخصصة  -، الذي قررت فيه الجمعية انشاء لجنة دولية     1998

ام،              ة، ولبحث القي لغرض وضع اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطني
ر      و غي ى نح م عل اجرين ونقله ب المه اول تهري ي يتن ور، بوضع صك دول ة أم ي جمل ف

   طريق البحر،مشروع، بما في ذلك عن

ا    ا منه ر     واقتناع ة عب ة المنظم ة الجريم دة لمكافح م المتح ة الأم ل اتفاقي أن تكمي  ب
ر والبحر والجو، سيكون                   الوطنية بصك دولي لمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق الب

  مفيدا في منع تلك الجريمة ومكافحتها،

  :قد اتفقت على ما يلي  

  أحكام عامة  -أولا

  1المادة 
  تفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالعلاقة با

ر               -1   ة عب ة المنظم هذا البروتوآول يكمِّل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريم
  .الوطنية، ويتعيّن تفسيره مقترنا بالاتفاقية

ن      -2   ال م ضيه الح ا تقت ع م ول، م ذا البروتوآ ى ه ة عل ام الاتفاقي ق أحك تنطب
  .لم يُنص فيه على خلاف ذلكتغييرات، ما 
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 من هذا البروتوآول جرائم مقررة وفقا       6تعتبر الجرائم المقرّرة وفقا للمادة        -3  
  .للاتفاقية

  2المادة 
  بيان الأغراض

ز      ذلك تعزي اجرين، وآ ب المه ة تهري ع ومكافح ول هي من ذا البروتوآ أغراض ه
  .حقوق المهاجرين المهرَّبينالتعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية، مع حماية 

  3المادة 
  استخدام المصطلحات

  :لأغراض هذا البروتوآول  

ر    )أ(    صد بتعبي اجرين "يُق ب المه شروع    " تهري ر الم دخول غي دبير ال ت
ن   ا أو م ن مواطنيه شخص م ك ال يس ذل رف ل ة ط ى دول خاص ال د الأش لأح

رة أ   صورة مباش صول، ب ل الح ن أج ك م ا، وذل دائمين فيه ين ال ر المقيم و غي
  مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛

ر   )ب(  صد بتعبي شروع"يُق ر الم دخول غي د " ال دود دون تقيّ ور الح عب
  بالشروط اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة؛

  :أي وثيقة سفر أو هوية" وثيقة السفر أو الهوية الانتحالية"يُقصد بتعبير   )ج(  

د زوِّ  ‘1‘   ون ق ر  تك خص غي ب أي ش ن جان ا م ويرا مادي وِّرت تح رت أو ح
ة                سفر أو الهوي ة ال الشخص أو الجهاز المخوَّل قانونا بإعداد أو إصدار وثيق

  نيابة عن دولة ما؛ أو

ساد                     ‘2‘   التلفيق أو الإف ا ب ليمة أو حُصل عليه ر س ة غي تكون قد أُصدرت بطريق
  أو الإآراه أو بأية طريقة غير مشروعة أخرى؛ أو

  يستخدمها شخص غير صاحبها الشرعي؛  ‘3‘  

ات               " السفينة"يُقصد بتعبير     )د(   ا المرآب ا فيه ة، بم ات المائي وع من المرآب أي ن
اء،     وق الم ل ف يلة نق تخدامها آوس ن اس ستخدم أو يمك ي ت ة، الت ائرات المائي ة والط الطوَّاف

شغلها     باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تم             ا أو ت لكه
  .احدى الحكومات ولا تستعمل، في الوقت الحاضر، الا في خدمة حكومية غير تجارية
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  4المادة 
  نطاق الانطباق

رائم     ع الج ى من ذلك، عل ا ل ه خلاف ا ينص علي تثناء م ول، باس ذا البروتوآ ق ه ينطب
حيثما تكون   من هذا البروتوآول والتحري عنها وملاحقة مرتكبيها،      6المقرّرة وفقا للمادة    

ى   ذلك عل ة، وآ ة منظم ة اجرامي ا جماع ضلع فيه ي وت ر وطن ابع عب رائم ذات ط ك الج تل
  .حماية حقوق الأشخاص الذين آانوا هدفا لتلك الجرائم

  5المادة 
  مسؤولية المهاجرين الجنائية

لا يجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوآول لأنهم  
  . من هذا البروتوآول6ا للسلوك المبيّن في المادة آانوا هدف

  6 المادة
  التجريم

يتعيّن على آل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى   -1 
لتجريم الأفعال التالية في حال ارتكابها عمدا ومن أجل الحصول، بصورة مباشرة أو 

  :مادية أخرىغير مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة 

  تهريب المهاجرين؛  )أ(  

  :القيام، بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، بما يلي  )ب(  

  إعداد وثيقة سفر أو هوية انتحالية؛  ‘1‘  

  تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها؛  ‘2‘  

ا   تمكين شخص، ليس مواطنا أو مقيما دائما في الدولة المعنية من البقا             )ج(   ء فيه
ائل        تخدام الوس ك باس ة، وذل ك الدول ي تل شروع ف اء الم ة للبق شروط اللازم د بال دون تقيّ

  .من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة) ب(المذآورة في الفقرة الفرعية 

شريعية                      -2   دابير ت زم من ت د يل ا ق يتعيّن على آل دولة طرف أن تعتمد أيضا م
  :وتدابير أخرى لتجريم

رة        )أ(   ا للفق رّرة وفق رائم المق ن الج رم م اب ج ي ارتك شروع ف ذه  1ال ن ه  م
  المادة، وذلك رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني؛ أو



A/55/383  
  

  
80 

رة               )ب(   ا للفق ) أ (1المشارآة آطرف متواطئ في جـرم من الجرائم المقرّرة وفق
ية ل  ) ج(أو ‘ 1‘) ب(أو  اهيم الأساس ا بالمف ذلك، رهن ادة وآ ذه الم ن ه انوني، م ا الق نظامه

رة                ا للفق رّرة وفق ذه    ‘ 2‘) ب (1المشارآة آطرف متواطئ في جرم من الجرائم المق من ه
  المادة؛

ا                    )ج(   رّرة وفق تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين لارتكاب جرم من الجرائم المق
  . من هذه المادة1للفقرة 

دابير  يتعيّن على آل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشري    -3   عية وت
  :أخرى لاعتبار أي ظروف

اجرين                    )أ(   اة أو سلامة المه رجَّح أن تعرِّض للخطر، حي تعرِّض للخطر، أو يُ
  المعنيين؛ أو

ك   )ب(   ي ذل ا ف ة، بم سانية أو مهين ة لاان اجرين معامل ك المه ة أولئ ستتبع معامل ت
  لغرض استغلالهم،

ا للفق   رّرة وفق رائم المق ي الج ة ف شددة للعقوب ا م ذه ) ج(و‘ 1‘) ب(و) أ (1رة ظروف ن ه م
رة          ا للفق المادة، وآذلك، رهنا بالمفاهيم الأساسية لنظامها القانوني، في الجرائم المقرّرة وفق

  .من هذه المادة) ج(و) ب (2

دابير ضد أي                   -4   اذ ت ليس في هذا البروتوآول ما يمنع أي دولة طرف من اتخ
  .شخص يعدّ سلوآه جرما بمقتضى قانونها الداخلي

 تهريب المهاجرين عن طريق البحر -ثانيا 

  7المادة 
 التعاون

ع      ع وقم ى من ن عل دى ممك صى م ى أق اون ال دول الأطراف أن تتع ى ال يّن عل يتع
 .تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وفقا لأحكام قانون البحار الدولي

  8المادة 
 تدابير مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر

ة      -1   أن إحدى              يجوز للدول تباه ب ة للاش ديها أسباب معقول الطرف التي تكون ل
ع                      ا، أو تحمل في الواق السفن التي ترفع عَلَمها أو تدَّعي أنها مسجَّلة لديها، أو لا جنسية له
جنسية الدولة الطرف المعنية، مع أنها ترفع عَلَما أجنبيا أو ترفض إظهار أي عَلَم، ضالعة    

ق البح    ن طري اجرين ع ب مه ي تهري ع   ف رى لقم راف أخ ساعدة دول أط ب م ر، أن تطل
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ك أن              . استعمال السفينة في ذلك الغرض     ا ذل ويتعيّن على الدول الأطراف التي يُطلب اليه
 .تقدم تلك المساعدة بالقدر الممكن ضمن حدود الوسائل التي لديها

أن إحدى                     -2   تباه ب ة للاش ـاب معقول ديها أسب يجوز للدولة الطرف التي تكون ل
ة طرف أخرى أو                    السفن ا  م دول ع عَلَ دولي وترف انون ال لتي تمارس حرية الملاحة وفقا للق

تحمل علامات تسجيل خاصة بتلك الدولة الطرف تعمل في تهريب المهاجرين عن طريق   
البحر، أن تبلِّغ دولة العَلَم بذلك وتطلب منها تأآيد التسجيل، وأن تطلب من دولة العَلَم، في                

سفينة       حال تأآيد التسجيل، إذ    م أن       . نا باتخاذ التدابير المناسبة تجاه تلك ال ة العَلَ ويجوز لدول
 :تأذن للدولة الطالبة، ضمن جملة أمور، بما يلي

 اعتلاء السفينة؛  )أ(  

 تفتيش السفينة؛  )ب(  

ن أشخاص     )ج(   ا م ى متنه ه عل ا تحمل سفينة وم بة إزاء ال دابير المناس اذ الت اتخ
ة العَ  ه دول أذن ب سبما ت ضائع، ح ب  وب ي تهري ل ف سفينة تعم ت أن ال ل يثب د دلي م، إذا وج لَ

 .المهاجرين عن طريق البحر

ادة    2يتعيّن على الدولة الطرف التي تتَّخذ أي تدبير وفقا للفقرة        -3   ذه الم  من ه
  .أن تبلِّغ دولة العَلَم المعنية على وجه السرعة بنتائج ذلك التدبير

ة     يتعيّن على الدولة الطرف أن تستجيب د     -4   رد من دول ون إبطاء لأي طلب ي
طرف أخرى لتقرير ما إذا آانت السفينة التي تدّعي أنها مسجلة لديها أو ترفع عَلَمها يحق                

 . من هذه المادة2لها ذلك، وأن تستجيب لأي طلب استئذان يُقدَّم وفقا للفقرة 

ادة       -5   ع الم ساقا م م، ات ة العَلَ وز لدول ل   7يج ول، أن تجع ذا البروتوآ ن ه  م
ا         ا فيه ة، بم ة الطالب ع الدول ا م ق عليه شروط تتف ا ب ا مرهون صادر عنه دار الإذن ال إص

ويتعيّن على الدولة الطرف . الشروط المتعلقة بالمسؤولية ومدى ما سيتخذ من تدابير فعلية      
دابير الضرورية                     تثناء الت م، باس ة العَلَ ألا تتخذ أي تدابير إضافية دون إذن صريح من دول

ددة                 لإزالة خطر وشي   ة أو متع ات ثنائي ة من اتفاق ك على حياة الأشخاص أو التدابير المنبثق
 .الأطراف ذات صلة

يتعيّن على آل دولة طرف أن تعيّن سلطة أو، عند الضرورة، سلطات لكي           -6  
ات                         ا، وطلب ع علمه ا في رف سفينة أو حقه سجيل ال د ت ات تأآي ساعدة وطلب ات الم تتلقى طلب

دابير       اذ الت ات         الاستئذان باتخ ك الطلب ى تل رد عل بة، وت دول        . المناس ع ال لاغ جمي يّن إب ويتع
د من  ام، في غضون شهر واح ين الع ق الأم ين، عن طري ذلك التعي الأطراف الأخرى ب

 .تاريخ التعيين
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سفـن      -7   دى ال ـأن إح ـاه ب ـة للاشتب باب وجيه ة الطرف أس دى الدول ان ل إذا آ
اجرين عن طريق البحر، ولا                ـت       ضالعة في تهريب المه ا جُعل سية أو ربم ة جن تحمل أي

وإذا عُثر على دليل    . شبيهة بسفينة ليس لها جنسية، جاز لها أن تعتلي تلك السفينة وتفتشها           
داخلي                   انونين ال ا للق دابير المناسبة وفق يؤآد الاشتباه، تعيّن على الدولة الطرف أن تتخذ الت

 .والدولي ذوي الصلة

  9المادة 
 شروط وقائية

ادة              عندما تتَّ   -1   ا للم ا، وفق  من   8خذ إحدى الدول الأطراف تدابير ضد سفينة م
 :هذا البروتوآول، يتعيّن على تلك الدولة الطرف

ة       )أ(   املتهم معامل ا ومع ى متنه ودين عل خاص الموج لامة الأش ل س أن تكف
 إنسانية؛

سفينة أو          )ب(   ن ال ريض أم دم تع رورة ع ب ض ار الواج ين الاعتب ذ بع أن تأخ
 حمولتها للخطر؛

ة                  )ج(   أن تأخذ بعين الاعتبار الواجب ضرورة عدم المساس بالمصالح التجاري
 أو القانونية لدولة العَلَم أو أي دولة أخرى ذات مصلحة؛

سفينة                )د(   أن تكفل، في حدود الوسائل المتاحة، أن يكون أي تدبير يُتَّخذ بشأن ال
  .سليما من الناحية البيئية

ذا البروتوآول      8بير المتخذة عملا بالمادة     عندما يثبت أن أسباب التدا      -2    من ه
د يكون لحق                           سفينة عن أي خسارة أو ضرر ق يّن تعويض ال ر أساس، يتع قائمة على غي

 .بها، شريطة ألا تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوِّغ التدابير المتَّخذة

صل   -3   ذا الف ا له ذ وفق د أو يُنفَّ ذ أو يُعتم دبير يُتَّخ ي أي ت يّن ف ولى يتع  أن ي
 :الاعتبار الواجب لضرورة عدم الإخلال أو المساس

ا          )أ(   ضائية وفق ا الق تها لولايته ا وممارس شاطئة والتزاماته دول الم وق ال بحق
 لقانون البحار الدولي؛ أو

شؤون                   )ب(   سيطرة في ال ضائية وال ة الق بصلاحية دولة العَلَم في ممارسة الولاي
 .تعلقة بالسفينةالادارية والتقنية والاجتماعية الم
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ذا الفصل إلا من جانب سفن                          -4   دبير في البحر عملا به اذ أي ت لا يجوز اتخ
سهل                       حربية أو طائرات عسكرية أو سفن أو طائرات أخرى تحمل علامات واضحة وي

  .تبين آونها في خدمة حكومية وأنها مخوّلة بذلك

  تدابير المنع والتعاون والتدابير الأخرى  -ثالثا

  10المادة 
  معلوماتال

ادتين    -1   ساس بالم ذا   28 و27دون م داف ه ا لأه ة، وتحقيق ن الاتفاقي  م
شترآة أو التي                    ا حدود م ك التي له البروتوآول، يتعيّن على الدول الأطراف، وبخاصة تل
ا        ا لنظمه ا، وفق ا بينه ادل فيم اجرون، أن تتب ا المه رّب عبره ي يه دروب الت ى ال ع عل تق

  :أي معلومات ذات صلة بأمور مثلالقانونية والادارية الداخلية، 

ل،      )أ(   ائل النق اقلين ووس دروب والن ذلك ال صد، وآ لاق والمق اط الانط نق
سلوك                   ة ضالعة في ال ة منظم المعروف أو المشتبه بأنها تستخدم من جانب جماعة اجرامي

   من هذا البروتوآول؛6المبيّن في المادة 

ة المعروف     هوية وأساليب عمل التنظيمات أو الجماعات الا        )ب(   جرامية المنظم
   من هذا البروتوآول؛6أو المشتبه بأنها ضالعة في السلوك المبيّن في المادة 

أصالة وثائق السفر الصادرة عن الدولة الطرف وصحتها من حيث الشكل،             )ج(  
  وآذلك سرقة نماذج وثائق سفر أو هوية أو ما يتصل بذلك من اساءة استعمالها؛

ة              وسائل وأساليب اخ    )د(   سفر أو الهوي ائق ال م، وتحوير وث فاء الأشخاص ونقله
ا            6المستعملة في السلوك المبيّن في المادة        ساخها أو احتيازه ذا البروتوآول أو استن  من ه

ائل                بصورة غير مشروعة أو غير ذلك من أشكال اساءة استعمالها، وسبل آشف تلك الوس
  والأساليب؛

يّن        الخبرات التشريعية والممارسات وال     )هـ(   سلوك المب ع ال ى من ة ال تدابير الرامي
   من هذا البروتوآول ومكافحته؛6في المادة 

ز              )و(   ة تعزي وانين، بغي المعلومات العلمية والتكنولوجية المفيدة لأجهزة انفاذ الق
ادة                  يّن في الم سلوك المب ع ال ى من بعض عل شفه        6قدرة بعضها ال ذا البروتوآول وآ  من ه

  .ورطين فيهوالتحري عنه وملاحقة المت

ن    -2   ب م ل لأي طل ات أن تمتث ى معلوم ي تتلق ة الطرف الت ى الدول يّن عل يتع
  .الدولة الطرف التي أرسلت تلك المعلومات يضع قيودا على استعمالها
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  11المادة 
  التدابير الحدودية

ى                 -1   يّن عل اس، يتع دون إخلال بالتعهدات الدولية فيما يتعلق بحريـة حرآة الن
ك                 الدول الأطراف    ا يكون ذل در م ن، بق أن تعزِّز الضوابط الحدودية الى أقصى مدى ممك

  .ضروريا لمنع وآشف تهريب المهاجرين

رى         -2   دابير أخ شريعية أو ت دابير ت د ت رف أن تعتم ة ط ل دول ى آ يّن عل يتع
اقلون       شغلها الن ي ي ل الت ائل النق تخدام وس ن، اس د ممك صى ح ى أق ع، ال ي تمن بة لك مناس

  . من هذا البروتوآول6من المادة ) أ (1اب الجرم المقرّر وفقا للفقرة التجاريون في ارتك

يتعيّن أن تشمل تلك التدابير، عند الاقتضاء، ومع عدم المساس بالاتفاقيات الدولية   -3 
المنطبقة، إرساء التزام بأن يتأآد الناقلون التجاريون، بما في ذلك أي شرآة نقل أو مالك 

ن أن آل الرآاب يحملون وثائق السفر الضرورية لدخول أو مشغّل أي وسيلة نقل، م
  .الدولة المستقبلة

يتعيّن على آل دولة طرف أن تتخذ التدابير اللازمة، وفقا لقانونها الداخلي،             -4  
  . من هذه المادة3لفرض جزاءات في حالات الإخلال بالإلتزام المبيّن في الفقرة 

ا      يتعيّن على آل دولة طرف أن تنظر في ا       -5   ا لقانونه سمح، وفق دابير ت اذ ت تخ
ا             رَّرة وفق الداخلي، بعدم الموافقة على دخول الأشخاص المتورِّطين في ارتكاب جرائم مق

  .لهذا البروتوآول، أو إلغاء تأشيرات سفرهم

 من الاتفاقيـة، يتعـيّن على الدول الأطراف أن تنظر      27دون مساس بالمادة      -6  
ين أجه   ا ب اون فيم ز التع ي تعزي وات    ف شاء قن ا ان ائل منه ك بوس دود، وذل ة الح زة مراقب
  .مباشرة للاتصال والمحافظة عليها

  12المادة 
 أمن ومراقبة الوثائق

ـل                  ـدود الوسائ دابير، في ح ـزم من ت د يل يتعيّـن على آل دولـة طرف أن تتخذ ما ق
 :المتاحـة، لضمان ما يلي

صدرها ذ  )أ(   ي ت ة الت سفر أو الهوي ائق ال ون وث ا أن تك ة يصعب معه ات نوعي
ر                   دها أو اصدارها بصورة غي اساءة استعمال تلك الوثائق أو تزويرها أو تحويرها أو تقلي

 و مشروعة؛
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دول الأطراف أو التي         )ب(   سلامة وأمن وثائق السفر أو الهوية التي تصدرها ال
  .تصدر نيابة عنها، ومنع اعدادها واصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة

  13المادة 
 شرعية الوثائق وصلاحيتها

ا                         ق، وفق ة طرف أخرى، أن تتحق ى طلب دول اء عل يتعيّن على الدولة الطرف، بن
سفر أو               لقانونها الداخلي، وفي غضون فترة زمنية معقولة، من شرعية وصلاحية وثائق ال
ام                  ستعمل لأغراض القي ا ت الهوية التي أُصدرت أو يُزعم أنها أُصدرت باسمها ويُشتبه بأنه

  . من هذا البروتوآول6بسلوك مبيّن في المادة 

  14المادة 
  التدريب والتعاون التقني

صِّص       -1   ـب المتخ زِّز التدري وفِّر أو تع راف أن ت دول الأط ى ال يّن عل يتع
يّن في                        سلوك المب ع ال صلة في مجال من ـم من الموظفين ذوي ال لموظفي الهجـرة وغيره

ذا البروتوآول وفي المعا        6المادة   ك               من ه انوا هدف ذل ذين آ اجرين ال سانية للمه ة الان مل
  .السلوك، مع احترام حقوقهم آما هي مبيّنة في هذا البروتوآول

ع المنظمات                -2   بعض وم يتعيّن على الدول الأطراف أن تتعاون مع بعضها ال
ر         صلة وعناص ات ذات ال ائر المنظم ة وس ر الحكومي ات غي صة والمنظم ة المخت الدولي

ا               المجتمع الأهلي ا   ا بم املين في أقاليمه دريب للع لأخرى حسب الاقتضاء، ضمانا لتوفير ت
ادة    ي الم يّن ف سلوك المب ع ال ي لمن ه   6يكف ضاء علي ه والق ول ومكافحت ذا البروتوآ ن ه  م

دريب،         . وحماية حقوق المهاجرين الذين آانوا هدف ذلك السلوك        ذا الت شمل ه يّن أن ي ويتع
  :فيما يشمله

  فر وتحسين نوعيتها؛تعزيز أمن وثائق الس  )أ(  

  التعرُّف على وثائق السفر أو الهوية الانتحالية وآشفها؛  )ب(  

ة        )ج(   شف هوي ة بك صوصا المتعلق ة، خ تخبارية الجنائي ات الاس ع المعلوم جم
ين في                 الجماعات الاجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في السلوك المب

ساليب المستخدمة في نقل المهاجرين المهرَّبين، واساءة  من هذا البروتوآول، والأ    6المادة  
ادة                  ين في الم سلوك المب ة لأغراض ال اء     6استعمال وثائق السفر أو الهوي ائل الإخف ، ووس

  المستخدمة في تهريب المهاجرين؛

دخول          )د(   اط ال د نق رَّبين، عن خاص المه ن الأش شف ع راءات الك سين اج تح
  ة؛والخروج التقليدية وغير التقليدي
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ذا            )هـ(   ي ه ة ف ي مبيّن ا ه وقهم آم ون حق اجرين وص سانية للمه ة الان المعامل
  .البروتوآول

ديم                     -3   رة ذات صلة أن تنظر في تق ديها خب يتعين على الدول الأطراف التي ل
مساعدة تقنية الى الدول التي يكثر استخدامها آبلدان منشأ أو عبور بشأن الأشخاص الذين              

ويتعيّن على الدول الأطراف أن     .  من هذا البروتوآول   6في المادة   آانوا هدفا لسلوك مبين     
زة       وبية وأجه نظم الحاس ات وال ة، آالمرآب وارد اللازم وفير الم دها لت صارى جه ذل ق تب

  .6فحص الوثائق، لمكافحة السلوك المبين في المادة 

  15المادة 
  تدابير المنع الأخرى

ز        يتعيّن على آل دولة طرف أن تتخذ تدابير ل          -1   وفير أو تعزي ا بت ضمان قيامه
ادة              يّن في الم سلوك المب أن ال ام ب ذا البروتوآول    6برامج اعلامية لزيادة الوعي الع  من ه

سبِّب                     ه ي ربح، وأن ة بهدف ال ة منظم ه جماعات اجرامي ا ترتكب را م هو نشاط اجرامي آثي
  .مخاطر شديدة للمهاجرين المعنيين

ادة   -2   ا للم ي31ّوفق ة، يتع ن الاتفاقي ي  م اون ف دول الأطراف أن تتع ى ال ن عل
ات      حايا للجماع ين ض اجرين المحتمل وع المه ة دون وق دف الحيلول لام به دان الاع مي

  .الإجرامية المنظمة

رامج                   -3   ضاء، الب زِّز، حسب الاقت روِّج أو تع يتعيّن على آل دولة طرف أن ت
اعي    الانمائية والتعاون على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي، مع مرا         عاة الواقع الاجتم

 الاقتصادي للهجرة وايلاء اهتمام خاص للمناطق الضعيفة اقتصاديا واجتماعيا، من أجل            -
ة   باب الاجتماعي ة الأس ر   -مكافح ل الفق اجرين، مث ب المه ة لتهري صادية الجذري  الاقت

  .والتخلف

  16المادة 
  تدابير الحماية والمساعدة

سق           لدى تنفيذ هذا البروتوآول، يتعيّن      -1   ا يت  على آل دولة طرف أن تتخذ، بم
شريعات                  ك سن الت مع التزاماتها بمقتضى القانون الدولي، آل التدابير المناسبة، بما في ذل
ادة                   ين في الم سلوك مب دفا ل عند الاقتضاء، لصون وحماية حقوق الأشخاص الذين آانوا ه

ق، وبخاصة الحق في        من هذا البروتوآول، حسبما يمنحهم اياها القانون الدولي المنطب          6
الحياة والحق في عدم الخضوع للتعذيب أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو             

  .اللاانسانية أو المهينة
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اجرين            -2   وفِّر للمه يتعيّن على آل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لكي ت
راد أو من جانب     حماية ملائمة من العنف الذي يمكن أن يسلَّط عليهم، سواء من      جانب أف

  . من هذا البروتوآول6جماعات، بسبب آونهم هدفا لسلوك مبين في المادة 

ذين                      -3   اجرين ال ساعدة المناسبة للمه وفر الم ة طرف أن ت ى آل دول يتعيّن عل
ادة                   يّن في الم سلوك مب دفا ل ذا     6تتعرّض حياتهم أو سلامتهم للخطر بسبب آونهم ه  من ه

  .البروتوآول

دى ت  -4   ي    ل ذ ف راف أن تأخ دول الأط ى ال يّن عل ادة، يتع ذه الم ام ه ق أحك طبي
  .الاعتبار ما للنساء والأطفال من احتياجات خاصة

ادة         -5   ي الم يّن ف سلوك مب دفا ل ان ه خص آ از ش ال احتج ي ح ذا  6ف ن ه  م
ا          ة فيين ضى اتفاقي ا بمقت د بالتزاماته رف أن تتقيَّ ة ط ل دول ى آ يّن عل ول، يتع البروتوآ

ات ا صلية،للعلاق ي، دون     )6(لقن شخص المعن اطلاع ال ق ب ا يتعل ا م ا فيه ق، بم ا تنطب حيثم
  .ابطاء، على الأحكام المتعلقة بابلاغ الموظفين القنصليين والاتصال بهم

  17المادة 
  الاتفاقات والترتيبات

ات    تنظريتعيّن على الدول الأطراف أن         ة أو ترتيب  في ابرام اتفاقات ثنائية أو اقليمي
  :أو تفاهمات تستهدف ما يليعملياتية 

ادة                 )أ(   يَّن في الم سلوك المب  من   6تحديد أنسب وأنجع التدابير لمنع ومكافحة ال
  هذا البروتوآول؛ أو

  .تعزيز أحكام هذا البروتوآول فيما بينها  )ب(  

  18المادة 
  اعادة المهاجرين المهرَّبين

اء لا   -1   ل، دون ابط سِّر وتقب ى أن تي ة طرف عل ل دول ق آ ه أو تواف سوِّغ ل  م
ادة        ي الم يَّن ف سلوك مب دفا ل ان ه ذي آ شخص ال ادة ال ول، اع ر معق ذا  6غي ن ه  م

ت       ا وق ي اقليمه ة ف ة الدائم ق الاقام ع بح ا أو يتمتَّ ن مواطنيه و م ذي ه ول، وال البروتوآ
  .اعادته

                                                           
  .8640-8638، الأرقام 596، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،   )6(
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ادة أي              -2   ول اع سير وقب ة تي ة طرف أن تنظر في امكاني ى آل دول يّن عل يتع
سلوك  دفا ل ان ه ادة شخص آ ي الم ين ف ة 6مب ه حق الاقام ان ل ول وآ ذا البروتوآ ن ه  م

  .الدائمة في اقليمها وقت دخوله الى الدولة المستقبلة وفقا لقانونها الداخلي

ة                 -3   ة الطرف متلقي ى الدول بناء على طلب الدولة الطرف المستقبلة، يتعيّن عل
 اذا آان الشخص الذي آان      الطلب أن تتحقّق، دون ابطاء لا مسوِّغ له أو غير معقول، مما           

ادة         ة                 6هدفا لسلوك مبين في الم ع بحق الاقام ا أو يتمت ذا البروتوآول من مواطنيه  من ه
  .الدائمة في اقليمها

ادة                   -4   ين في الم سلوك مب دفا ل ان ه ذي آ ذا   6تيسيرا لاعادة الشخص ال  من ه
ي ي     ة الطرف الت ى الدول يّن عل ائق صحيحة، يتع ه وث ست لدي ول ولي ك البروتوآ ون ذل ك

ى أن تصدر،       الشخص من مواطنيها أو يتمتع بحق الاقامة الدائمة في اقليمها أن توافق عل
ر       فر أو أي إذن آخ ائق س ن وث زم م د يل ا ق ستقبلة، م ة الطرف الم ب الدول ى طل اء عل بن

  .لتمكين ذلك الشخص من السفر اليها ودخوله الى اقليمها مجددا

ين في         يتعيّن على آل دولة طرف معنية با        -5   عادة شخص آان هدفا لسلوك مب
نظم                   6المادة   ى نحو م ادة عل ذ الإع  من هذا البروتوآول أن تتخذ آل التدابير المناسبة لتنفي

  .ومع ايلاء الاعتبار الواجب لسلامة ذلك الشخص وآرامته

ي      -6   صلة ف ة ذات ال ات الدولي ع المنظم اون م راف أن تتع دول الأط وز لل يج
  .تنفيذ هذه المادة

ة الطرف             -7   دى الدول ي ل انون داخل أي حق يمنحه أي ق ادة ب ذه الم لا تمس ه
  . من هذا البروتوآول6المستقبلة للأشخاص الذين آانوا هدفا لسلوك مبين في المادة 

ة   -8   دة منطبق ار أي معاه ي اط ة ف ات المبرم ادة بالالتزام ذه الم س ه لا تم
م،    أخرى، ثنائية أو متعددة الأطراف، أو أي اتفاق أو تر    ه يحك تيب عملياتي آخر معمول ب

ادة        ي الم ين ف سلوك مب دفا ل انوا ه ذين آ خاص ال ادة الأش ا، اع ا أو جزئي ذا  6آلي ن ه  م
  .البروتوآول

   أحكام ختامية-رابعا

  19المادة 
  شرط احترازي

ليس في هذا البروتوآول ما يمس بسائر الحقوق والالتزامات والمسؤوليات            -1  
انون                  للدول والأفراد بمقتضى ال     دولي والق ساني ال انون الان ك الق ا في ذل دولي، بم انون ال ق
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ة   صوصا اتفاقي سان، وخ وق الان دولي لحق ول  )7(1951ال ين )8(1967وبروتوآ  الخاص
  .بوضع اللاجئين، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم الإعادة قسرا الوارد فيهما

ول ع      -2   ذا البروتوآ ي ه ة ف دابير المبيّن ق الت سير وتطبي يّن تف و لا  يتع ى نح ل
ادة                    يّن في الم سلوك مب دفا ل ونهم ه ذا     6ينطوي على تمييز تجاه الأشخاص بسبب آ  من ه

ز                   . البروتوآول ادئ عدم التميي سق مع مب ى نحو يت ويتعيّن تفسير وتطبيق تلك التدابير عل
  .المعترف بها دوليا

  20المادة 
 تسوية النزاعات

سير      يتعيّن على الدول الأطراف أن تسعى الى تسوية         -1   ة بتف  النزاعات المتعلق
 .أو تطبيق هذا البروتوآول، من خلال التفاوض

سير أو       -2   شأن تف راف ب دول الأط ن ال ر م ين أو أآث ين دولت شأ ب زاع ين أي ن
ة   رة زمني ي غضون فت اوض ف ق التف سويته عن طري ذّر ت ول، وتتع ذا البروتوآ ق ه تطبي

دول ا               ك ال ى طلب احدى تل يم     معقولة، يجب تقديمه، بناء عل ى التحك م   . لأطراف، ال واذا ل
ى                   اق عل يم، من الاتف اريخ طلب التحك د ستة أشهر من ت دول الأطراف، بع ك ال تتمكن تل
دل      ة الع ى محكم زاع ال ل الن راف أن تحي دول الأط ك ال ن تل از لأي م يم، ج يم التحك تنظ

 .الدولية بطلب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة

ت       -3   ن، وق رف أن تعل ة ط ل دول وز لك ذا   يج ى ه صديق عل ع أو الت التوقي
 من  2البروتوآول أو قبوله أو اقراره أو الانضمام اليه، أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة      

ادة   الفقرة              . هذه الم دول الأطراف الأخرى ب زام ال اه أي          2ولا يجوز ال ادة تج ذه الم  من ه
 .دولة طرف أبدت مثل هذا التحفظ

سحب       3 وفقا للفقرة    يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظا       -4    من هذه المادة أن ت
 .ذلك التحفظ في أي وقت بإشعار يوجّه الى الأمين العام للأمم المتحدة

  21المادة 
 التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام

دول من                   -1   ع ال ام جمي ذا البروتوآول أم ى    12يُفتح باب التوقيع على ه  15 ال
انون الأول  سمبر  / آ ورك       في ب  2000دي م المتحدة بنيوي ر الأم م في مق ا، ث اليرمو، ايطالي

 .2002ديسمبر / آانون الأول12حتى 

                                                           
  .2545، الرقم 189، المجلد سلسلة المعاهداتالأمم المتحدة،   )7(
  .8791، الرقم 606المرجع نفسه، المجلد   )8(
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ة         -2   ات الاقليمي ام المنظم ضا أم ول أي ذا البروتوآ ى ه ع عل اب التوقي تح ب يُف
ك                 للتكامل الاقتصادي، شريطة أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تل

 . من هذه المادة1لبروتوآول وفقا للفقرة المنظمة قد وقّعت على هذا ا

رار    -3   ول أو الاق صديق أو القب ول للت ذا البروتوآ ودع صكوك . يخضع ه وت
م المتحدة     ام للأم ة    . التصديق أو القبول أو الاقرار لدى الأمين الع ة الاقليمي ويجوز للمنظم

ا اذا آانت                 ا أو اقراره ك      للتكامل الاقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبوله د فعلت ذل ق
ا       دول الأعضاء فيه ن في       . دولة واحدة على الأقل من ال ة أن تعل ك المنظم ى تل يّن عل ويتع

ا             سائل التي يحكمه ق بالم ا يتعل صك تصديقها أو قبولها أو اقرارها نطاق اختصاصها فيم
ديل ذي صلة في                 . هذا البروتوآول  أي تع ويتعيّن أيضا على تلك المنظمة أن تبلّغ الوديع ب

 .ختصاصهانطاق ا

يجوز أن تنضم الى هذا البروتوآول أي دولة أو أي منظمة اقليمية للتكامل                 -4  
ذا   ي ه ا ف ا طرف ضاء فيه دول الأع ن ال ل م ى الأق دة عل ة واح ون دول صادي تك الاقت

ول دة   . البروتوآ م المتح ام للأم ين الع دى الأم ضمام ل ودع صكوك الان ى . وت يّن عل ويتع
صادي الاقل ل الاقت ة التكام ا  منظم صاصها فيم ضمامها، نطاق اخت ن، وقت ان ة أن تعل يمي

ذا البروتوآول           ا ه سائل التي يحكمه م             . يتعلق بالم ة أن تعل ك المنظم ى تل ضا عل يّن أي ويتع
 .الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

  22المادة 
  بدء النفاذ

صك    -1   داع ال اريخ اي ن ت سعين م وم الت ي الي ول ف ذا البروتوآ اذ ه دأ نف يب
ل        اذه قب دأ نف ى ألا يب الأربعين من صكوك التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام، عل

ة  اذ الاتفاقي دء نف ة     . ب ه منظم ار أي صك تودع دم اعتب يّن ع رة، يتع ذه الفق راض ه ولأغ
دول الأعضاء في                    ا ال ى الصكوك التي أودعته اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا ال

 .تلك المنظمة

د  -2   ل      يب ة للتكام ة اقليمي ة أو منظم ل دول سبة لك ول، بالن ذا البروتوآ اذ ه أ نف
داع الصك                   ـد اي الاقتصادي تصدّق على هذا البروتوآول أو تقبله أو تقرّه أو تنضم اليه بعـ
ك                  ة ذل الأربعين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة أو المنظم

ـرة           الصك ذا الصلة، أو في تاري      ادة،       1خ بدء نفاذ هذا البروتوآول عملا بالفق ذه الم  من ه
  .أيهما آان اللاحق

  23المادة 
  التعديل

ة    -1   ول، يجوز للدول ذا البروتوآ اذ ه دء نف ى ب نوات عل ضاء خمس س د انق بع
ام   ين الع ى الأم راح إل ك الاقت دم ذل ه، وأن تق ديلا ل رح تع ول أن تقت ي البروتوآ الطرف ف
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ة     للأمم المتحدة، الذ   ي يقوم بناء عليه بإبلاغ الدول الأطراف ومؤتمر الأطراف في الاتفاقي
شأنه    رار ب اذ ق راح واتخ ي الاقت ر ف رح بغرض النظ ديل المقت دول  . بالتع ى ال يّن عل ويتع

دها                   ذل قصارى جه ؤتمر الأطراف، أن تب الأطراف في هذا البروتوآول، المجتمعة في م
ى              للتوصّل الى توافق في الآراء بشأن آل تعد        ة ال ود الرامي تنفدت آل الجه ا اس يل، واذا م

اد      ر، لأجل اعتم تحقيق توافق الآراء دون أن يتسنى التوصل الى اتفاق، يتعيّن، آملاذ أخي
ذا البروتوآول            دول الأطراف في ه التعديل، اشتراط التصويت له بأغلبية ثلثي أصوات ال

 .الحاضرة والمصوِّتة في اجتماع مؤتمر الأطراف

سائل التي            يتعيّن  -2    أن تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في الم
تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بادلائها بعدد من             

ذا البروتوآول                  ا الأعضاء التي هي أطراف في ه ولا يجوز  . الأصوات مساو لعدد دوله
صويت اذ ي الت ا ف ارس حقه ات أن تم ك المنظم ك الحق، لتل ا الأعضاء ذل ا مارست دوله

 .والعكس بالعكس

رة             -3   ا للفق د وفق ديل يعتم صديـق أو          1يكون أي تع ادة خاضعا للت ذه الم  من ه
 .القبـول أو الإقرار من جانب الدول الأطراف

ة         1يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة          -4    من هذه المادة، فيما يتعلق بأي دول
ا  سعين يوم د ت م    طرف، بع ام للأم ين الع دى الأم ة الطرف ل ك الدول داع تل اريخ اي ن ت  م

 .المتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو اقراره

ي أعربت عن                   -5   دول الأطراف الت عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح مُلزما لل
ذا البروتوآول                 ام ه ة بأحك أي   قبولها الالتزام به، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزم  وب

 .تعديلات سابقة تكون قد صدَّقت أو وافقت عليها أو أقرتها

  24المادة 
  الانسحاب

ابي                -1   ه إشعار آت يجوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا البروتوآول بتوجي
م المتحدة        ام للأم اريخ                  . إلى الأمين الع د سنة واحدة من ت ذا بع سحاب ناف ذا الان ويصبح ه
 .عاراستلام الأمين العام ذلك الإش

ذا البروتوآول                     -2   ا في ه ة للتكامل الاقتصادي طرف ة اقليمي لا تعود أي منظم
 .عندما تنسحب منه جميع الدول الأعضاء فيها

  25المادة 
 الوديع واللغات

 .يسمّى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذا البروتوآول  -1  
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صه الإ  -2   ساوى ن ذي يت ول، ال ذا البروتوآ ل ه داع أص ين اي باني يتع س
م                   ام للأم ين الع دى الأم ة، ل سي في الحجّي والإنكليزي والروسي والصيني والعربي والفرن

 .المتحدة

ذلك حسب الأصول             وإثباتا لما تقدّم     ون ب ، قام المفوّضون الموقّعون أدناه، المخوّل
 .من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذا البروتوآول

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  


